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وجل  حمدا كثيرا على نعمة الصبر والاجتھاد في سبيل اكتساب علم ينتفع به احمد الله عز
.ھذا البحث المتواضعتحقيق  ولو غاية صغيرة  بانجازكل  التوفيق في  واسأله

شكر إلى كافة الأساتذة الذين ني أتقدم في بداية الأمر بتقديم فإن،ولان الشكر والعرفان واجب
تلك لف شكر وتحية و امتنان على مني أتقبلوابقولي لھم خلال المرحلة الجامعيةقاموا بتدريسي 

....الجلسات العلمية 

على توجيھاتھا ونصائحھا " سھامالمر"السيدة كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذة الفاضلة 
البحث الثمينة والھادفة من اجل إتمام ھذا

على قبولھا المشاركة في " مبساوي حنان "بالشكر الجزيل و التقدير إلى الأستاذة أتقدمكما 
قيمة وشرفامما يزيدھا لجنة المناقشة 

لجنة مناقشة ھذا البحثقبولھا الانضمام إلى على "بن صالح سھيلة " الأستاذةأيضاواشكر 

–الطباعة –ساعدوني في الكتابة لذينلالأشخاص اإلىبالشكر خاص أتقدمالأخيروفي 
.والكلمة الطيبة والمواساة في لحظات العجز النصيحة 

وحمد على  تمام ھذه المذكرة  التي أتمني أن شكرأفضل وجل بقى  شكر وحمد الله عزي
تكون في المستوى

وشكرا........

.فاطمة الزّھراء بن يحي: بقلم الطالبة
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إهداء
من قال فيھما المولى إلىالعمل المتواضع اھدي ھذا

"إحساناوبالوالدين " وجلعز

الوالدين الكريمين  اللذين طالما انتظرا ھذه اللحظة إلى
بفارغ الصبر اسأل الله أن يحفظھما لي وان يمدھا ما 

بالصحة والعافية وان يطيل في عمرھما 

بلبل المنزل الذي ساعدني على إلىكما اھدي ھذا العمل  
العزيزالأخإلىكتابة ھذا البحث 

لى في أيام الدراسية ما قبل التي كانت سنداإلىاھديه و
الأخت العزيزة إلىالجامعة 

صھري الذي ساعدني على انجاز و تحضير والى
المذكرة

والى جميع الصديقات اللاتي رافقنني في الرحلة العلمية 

والغائبين الحاضرين منھم لأھل والأقرباء والى كافة ا
الحياة   وفارقواغيابا  محتما 

ھذا البحث المتواضع ولو إعداداھم في سوالى كل من 
...أونصيحة  في لحظة صعبة أوبكلمة طيبة 

ا
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،لقد كان وما یزال المال موضع اھتمام الأفراد ومحور نشاطاتھم منذ القدم 
لكونھ یشكل الوسیلة الفعالة في إشباع الحاجیات والرغبات الشخصیة اللامتناھیة  

والمعملات الناقلة قابلیتھ للتداول بمختلف التصرفات ھوولان أصل في المال 
ولأنھ لكل قاعدة عامة  استثناء فلقد شھد الناس بعض للملكیة أو غیر الناقلة للملكیة 

حبس  أموال أو عقارات لتكون أوكوقف رفات المالیة غیر ناقلة للملكیة التص
الأصل الإسلامي ن ن ولأنافعھا وقفا على ھذه الأماكأو تكون مأماكن للعبادة 

الفقھاء للوقف والنشأة المبكرة لھ في ظل الشریعة الإسلامیة جعلھ محطة أنظار 
من الاجتھادات ،فتحددت مفاھیمھ وأصولھ الفقھیةالحكام من عصر إلى عصر،و

الكثیرة التي عرفھا والأبحاث التي توالت في سرد أھم معالم الأملاك الوقفیة حیث 
لَ بَْیت ُوضعَ ا﴿ل على الوقف نذكر منھا  قولھ تعاليعدة آیات قرآنیة تدتورد نَّ أوََّ

ةَ ُمَبارَكاً َوھُدَى لْل ناتٌ مُقَامُ إبْرَاھیمَ للِْ◌نَّاس ببَكَّ ومَنْ دَخَلھَُ كَان َ،عَالَمینَ فیھ آیَاتٌ بَبّْ
ِ عَلىَ النَّاِس حَجُ اْلَبْیتِ لمَِنْ اِسْتَطاعَ اِلَیْھِ سَبِیلاً  َ 1﴾أمَِنا َوِ

مَثَلُ اللّذیَنَ ُْ◌ینْفقُونَ أمَْوَالَھُمْ في سَبیل اللهَ كَمثًل حًبّة انَْبَثْت سَْبُع ﴿وقولھ أیضا
2﴾سَنَابلَ في كُلّ سُْنُبلة مائة حَبة والله یُضَاعف لَمَنْ َيََ◌شاءُ وَاللهَُ وَاسعٌ عَلیمْ 

نة النبویة ھذا بالنسبة الآیات الدالة على الوقف  في القران أما بالنسبة  للس
الشریفة فلقد سارت على نفس المنھاج حیث یعتبر عمر بن الخطاب رضي الله عنھ 

":علیھ وسلمرسول الله صلى اللهقف ارض في خیبر  انطلاقا من قول أول من قام بو
الصدقات بالإضافة إلى ذلك یعتبر الوقف من " وتصدقت بھاإن شئت  حبست أصلھا

مات ابن ادم انقطع ذاإ:"الله صلى الله علیھ وسلمالجاریة وذلك مصدقا لقول رسول
" صالح یدعو لھلم ینتفع بھ وولد صدقة جاریة أو ع،ثلاعملھ إلا من ث

لوقف في الجزائر فلقد مر بعدة مراحل منھا مرحلة الازدھار لأما بالنسبة 
رة ھده الأخیالاستعمار الفرنسي، ةوالتي كانت في العھد العثماني ثم مرحلالنماء،و
بسبب ما تعرضت لھ من نھب وسلب بغیة ھدت فیھا الأوقاف تراجعا ملحوظا،ش

وھي مرحلة المرحلة الثالثة ماأة دون تأدیتھا لوظیفتھا المنشودة،إضعافھا والحیلول
والتي شھدت العودة التدریجیة للدور الذي تقوم بھ الأوقاف رغم ما ،الجزائر المستقلة

الذي أعطى 01-91رقمالأوقافغایة صدور قانون لى إ،واجھتھ من فراغ قانوني

عمران لآمن سورة 96الآیة -1
من سورة البقرة 286الآیة -2
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اكتسبت بھا الأوقاف كانتدفعا جدیدا للوقف وحدد المعالم المختلفة المتعلقة بھ التي
ة الوقفیة في ھذه الفترة فقد كانت الثرو،العثمانيالعھد أھمیة كبیرة خاصة في أواخر

غیر أن ھذا الكم الھائل من عددا كبیرا من الأملاك العقاریة متنوعة شملت عظیمة و
بھدم وذلك ،الممتلكات سرعان ما امتدت إلیھ ید المحتل وعملت على تطویقھ وإنھائھ

فھذه ،كل ما بنتھ المؤسسة الوقفیة التي كانت  تشكل نظاما اقتصادیا قائما بذاتھ
م الأخیرة في نظر الاحتلال الفرنسي تتنافي مع المبادئ الاقتصادیة التي كان یقو

الجائرة والمخططات الھادفة استمرت القوانینھا الوجود الاستعماري وھكذا علی
عماریة القمعیة لتصفیة مؤسسات الأوقاف في الجزائر وإرساء مبادئ السیاسة الاست

.مقومات الشخصیة العربیة المسلمة والقیم الثوابت القائمة علیھاالھادفة إلى محو 

اجھت الدولة الجزائریة فراغا قانونیا وكن مع بزوغ فجر السیادة الوطنیة،ول
ة أو غیرھا من الأمور الصعبة أمام دولة جعل من مھمة القیام بإدارة الثروة الوقفی

وبذلك لجأت الدولة الجزائریة إلى ترك  القوانین كما ھي علیھ ماعدا حدیثة الاستقلال 
.یتلعق بالسیادةما

یة والاعتراف بھا في بدایة وقففقد كانت الانطلاقة الفعلیة لحمایة الأملاك ال
حیث تم سن أول قانون جدي یتعرف نات على اثر صدور دستور الحریاتالتسعی

ولكن رغم صدور ھذا القانون إلا ،السالف الذكر10-91بالأوقاف وھو القانون رقم 
خاصة بالنسبة للجانب انھ لم تكن ھناك آلیة واضحة في تطبیق ھذه النصوص 

المؤرخ 381-98یة المحلیة إلى غایة صدور المرسوم التنفیذيوالتنمالاستثماري
المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا 1998-12-01في 

المادة المتعلق بالأوقاف الذي نص في 10-91وكیفیات ذلك بإحالة من القانون رقم 
ة بنص والمشاریع الدینینھ یكون تسیر وإدارة الوقف كالمساجد على أمنھ 26

على كیفیة إحداث الوثیقة الرسمیة للوقف وذلك ینصتنظیمي ثم لحقھ تنظیم آخر 
تھدف إلى یر الشؤون الدینیة والأوقاف، التي بناءا على تعلیمة وزاریة صادرة من وز

صة بالملك عداد الشھادة الرسمیة الخاالتي یتم بمقتضاھا إس القانونیة شرح الأس
المتضمن الشخص 2001-05-22المؤرخ في 07-01رقم در القانون الوقفي ثم ص

10-02المؤھل لإعداد الشھادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي ثم صدر القانون 
المتعلق بالأوقاف حیث 10-91المعدل المتمم للقانون 2010-12-14المؤرخ في 

عامة دون الخاصة إذ مواد تقضي بتنظیم الأملاك الوقفیة ال07تضمن ھذا القانون
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اخضع الأملاك الوقفیة الخاصة للإحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا في قانون 
بحیث تضمن المنظمة الأملاك الوقفیة العامة مع احتفاظ بالقواعد القانونیة ، الأسرة

ھذا القانون بعض العقود التي یمكن أن یستند إلیھا الواقف من اجل الاستثمار في ھذه 
.....  ملاك وتنمیتھا الأ

المنھج التحلیلي الوصفي وفي الحقیقة الأمر فأننا اعتمدنا في ھذا العمل على 
الذي یظھر لنا من خلال إبراز مختلف المفاھیم والتعریفات التي لھا صلة بموضوع 

فضلا عن المتعلقة بإدارة الوقف،الوقف وكذا تحلیل مختلف النصوص القانونیة 
في بعض الأحیان من اجل المقارنة وذلك نظرا لأھمیة المقارنالمنھجاستعمال 

ھة وإبراز مكانة الإحاطة والإلمام بالنصوص القانونیة ذات الصلة بالوقف من ج
خرى بالإضافة للاطلاع على مختلف المفاھیم الوطنیة الأالأملاك الوقف ضمن باقي 

، مع الوقفیةالأملاكالأخرى المتصلة بالوقف وذكر أھم الخصائص التي یتمیز بھا
تقوم القانونیة المنظمة للأملاك الوقفیة نجدھا لالى انھ أمام ھذه القواعد إشارةالإ

المحتشمة المنحصرة في جانب إلا تلك المشاركة ،بدور المناط بھا في الواقع العملي
الأعمال الدینیة والخیریة الأمر الذي یدفعنا إلى طرح  بعض التساؤلات عن جمود 

الأملاك الوقفیة مھمشة رغم اكتساحھا مساحة شاسعة من لمَا تبقي للأوقاف أوعمل
أملاك الدولة  بالإضافة إلى طرح إشكالیات أخرى في جانب الأسالیب المتبعة لتسییر 

:ھذه الأملاك بالتساؤل عن

ن قبل المشرع الجزائري في إدارة الآلیات المعتمدة مماھیة الوقف و-
ك؟وتسییر ھذه الأملا

ھل النصوص القانونیة المنظمة للأوقاف كفیلة بحسن تسییر إدارة -
ھذه الثروة العقاریة أم تبقي قاصرة إمام  السیاسة المتبعة في النظام 

الجزائري الھادفة إلى القضاء على الأملاك الوقفیة ؟

:ھما وفي سبیل ذلك قسم ھذا البحث إلى فصلین 

ماھیة الوقف: الفصل الأول
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الذي یلجأ إلیھ كل شخص یرید القیام ،الشریعة الإسلامیة المصدر الأصیلتعتبر 
بأعمال خیریة یثاب علیھا سواء كان ذلك بالقول أو الفعل أو كلاھما معا ولعل الإنفاق 
والتصدیق أحد أھم ھذه المظاھر والتي قد تأخذ أوجھا متعددة نذكر منھا موقف أموال 

ر المثالي وتجسیدھا على باب من أبواب الخیر والإحسان إذ یشكل ھذا الأخیر المظھ
لأن . للعمل الخیري في مجال التبرع والأعمال المجانیة التي لا وجود فیھا للمقابل

الھدف من إنشائھ الوقف ھو تقدیم خدمة إنسانیة لفئة محرومة أو تعیش أوضاعا 
أو ما یصطلح علیھ في " الله عز وجل"مزریة في المجتمع وأیضا بھدف نیل مرضاة 

التي ینتفع بھا المتصدق طیلة الحیاة وحتى بعد " لجاریةاالصدقة :"الفقھ الإسلامي ب
الأرض " الله تعالى"الوفاة، لأن الآثار الناجمة عن ھذا العمل النبیل باقي إلى أن یرث 

لبیع ولا للھبة وغیر قابل أیضا ف من التصرفات الغیر القابلة لا لوما علیھا ویعد الوق
ة جلیلة لفئة معینة تمكن فاعلھا من للوراثة لأن عرضھ كما قلنا سابقا تقدیم خدم

" .الله عز وجل"التقرب إلى 

وللإطلاع أكثر على موضوع الوقف ینبغي أولا تحدیده من ناحیة الماھیة 
والخصائص الممیزة لھ وذلك من خلال إدراج مجموعة من التعریفات التي تتناول 

ضعا استثنائیا حیث الوقف أو الأملاك الوقفیة كنوع من أملاك الدولة التي تأخذ مو
یعتبر عقدا تبرعیا لحق عیني یتمتع بالشخصیة القانونیة من جھة وجوده وكیانھ، ومن 
جھة أخرى یجتمع مع بعض أنواع العقود المشابھة لھ من ناحیة إبرامھ بالإدارة 

ستمراریتھ لحمایة قانونیة خاصة تضمن لھ االمنفردة بالإضافة إلى أنھ یخضع 
قد یطولھ، ھذه الخصائص تجعل منھ یخضع لتكییف قانوني وحفظھ من أي اعتداء 

حیث یعتبر القانون الصادر في بدایة التسعینات خاص بھ والعناصر المشكلة لھ،
لدراسة قانون جدي عالمحاولة الأولى التي قام المشرع الجزائري من خلالھا وض

حث ضم في بالوقف من الجانب القانوني بدقة أكثر ارتأینا معالجة ھذا الموضوع 
أولى بالفصل الأول الذي قسمناه إلى مبحثین جاء المبحث فصلین اثنین، نبدأ كخطوة 

في حین تناول المبحث الثاني النطاق " مفھوم الوقف وخصائصھ "الأول بعنوان 
:وذلك كلھ وفق التفصیل الآتي" القانوني للوقف 

مفھوم الوقف: المبحث الأول
تعریف كلمة الوقف من الناحیة اللغویة إذ نجدھا سنتطرق في ھذا المبحث إلى 

تحمل معاني مختلفة تختلف بحسب مدلولھا في الجملة المراد التعبیر عنھا، إذ یقصد 
بالإضافة إلى بھا غالبا السكون وھنا یقع الاختلاف في المعاني المقصودة من الكلمة ،
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ه الحالة قد حضیھ تعریف الوقف من الناحیة الاصطلاحیة إذ نجد أن الوقف في ھذ
لأحد الصحابة " الرسول صلى الله علیھ وسلم"بحدیث شریف مأخوذ عن ما قالھ 

الفاصل في تعریف رضوان الله علیھم، في إحدى الغزوات لیجعل منھ الحدیث
،كما أن المشرع الجزائري قد أولى اھتماما بالأوقاف من خلال سن بالوقف اصطلاحا

العامة التي تنظم الأملاك الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا قانون یھدف إلى تحدید القواعد 
في نص واحد خاص بھا والذي تم تعدیلھ بما یتماشى الغرض المخصص لھ وذلك 
دون إحداث أي تغییر في الملك الوقفي، كما أنھ استند إلى بعض القوانین الخاصة في 

:تمییز الوقف عن العقود المشابھة لھ وذلك على النحو الآتي

.تعریف الوقف: ب الأولالمطل
الفروع وقانونا فيطلاحا سنتناول في ھذا المطلب تعریف الوقف لغة، اص

:تالثلاث التالیا
:تعریف الوقف لغة:الفرع الأول

المشي، ووقف الشيء، عاینھ قام من العقود وسكن بعد: وقوفا،وقف:وقف-
ووقف الحاج ،بعدھاشكلة، الآخر قاطعا لھا لما نطق بھا م: ، ووقف الكلمةوعرفھ
أي : فھمھ وتبینھ، وقف الجیش: شھد وقتھا ووقف فلان على ما عند فلان:بعرفات

.1وقفوا واحد بعد واحد
.2العین المحبوسة على أشخاص أوجھة برا الممنوع من عملھ: الموقوف

تعریف الوقف اصطلاحا: فرع الثانيال
الوقف من الاصطلاح لتحدید المعنى الاصطلاحي للوقف ینبغي أولا ضبط 

:الشرعي ثم نقوم بتعریفھ في الجانب القانوني الذي یشكل محور دراستنا ھذه

:تعریف الوقف في الاصطلاح الشرعي
إن مصطلح الوقف ما ھو إلا التسمیة القدیمة التي كانت تطلق على الصدقة 
الجاریة في صدر الإسلام، إذ تعتبر ھذه المبادرة الطیبة بعمل ما كالوقف أموال 
للوجھ البر والخیر قد لاقت انتشار واسعا في تلك الفترة من الزمن والتي بقیت أثارھا 

ودة في بعض المنشآت ھذا الأصل الذي اجتھد إلى یومنا حتى ولو بصفة قلیلة أو محد
جمھور الفقھاء على شرحھ وتبیان أدق الأسس القائمة علیھ ھذه النوعیة من الأموال 

بن مشرنن خیر الدین، إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في قانون الإدارة المحلیة، بجامعة -1
.11،ص 2011تلمسان، 

.58ص، 1997بدون طبعة ،إبراھیم قلاتي، معجم الھدى، دار الھدى للطباعة للنشر والتوزیع الجزائر، -2
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لعمر بن " رسول الله صلى الله علیھ وسلم"أو الأملاك حیث یعد الحدیث الذي قالھ 
غیر إن شئت حبست أصلھا وتصدقت بھا"بخیبرالخطاب رضي الله عنھ لما أصابھ 

للفقراء والقربى والرقاب :"فتصدق عمر " أنھ لا یباع أصلھا ولا یوھب ولا یورث
وفي سبیل الله والضیف وابن السبیل لا جناح على من ولیھا أن یأكل منھا المعروف 

1."أو یطعم صدیقا غیر متمول فیھ

لذلك اعتبر ھذا الحدیث اللبنة الأولى لانطلاقة الفقھاء في البحث في أصل الوقف 
تعریف الجزیئات ومحاولة وضع تعریف یتماشى معھ، فإنھم وإن اختلفوا في 

"حبس الأصل وتسبیل المنفعة:"فقوا على أن ھدف الوقف ھوالمكونة لھ إلا أنھم ات
ذاھب فقھیة تناولت شرح الوقف كنظام إلى القول بأن ھناك أربع موتجدر الإشارة

والتي سنأخذ منھا أھم ما ،لارتباطھ بتعالیم الدین الإسلاميمالي قائم منذ القدم وذلك 
نجد ذقال بھ ھؤلاء الفقھاء دون الخوض في التفاصیل والمقارنة بین ھذه المذاھب إ

الذي :العلامة موقف الدین بن قدامھقرب لھذا الملك ھو الذي قال بھ أن التعریف الأ
لعمر بن الخطاب حیث "أخذ ھذا الحدیث عن كلام الرسول صلى الله علیھ وسلم 

تحبیس الأصل ":"رسول الله صلى الله علیھ وسلم"استشاره في أرض لھ فقال 
".وتسبیل المنفعة

أو محبسا، فیمنع ف یتضمن كون أن أصل المال یصیر محبوسایتعروھذا 
ویمنع أیضا التصرف فیھ من قبل ورثت، تعاليوجوه ن وجھ مفیھ على التصرف

أو غیرھم، وتنصرف الاستفادة بمنفعة أو ثماره إلى الذین حبس علیھم، من الواقف
ب العلم، أو عابري السبیل، أو فقراء، أو مرضى، أو أیتام، أو مجاھدین، أو طلا

.أرامل، ونحوھم ممن بحبس علیھم عادة
إلى عرض مختصر لأھم الآراء الفقھیة التي جاء بھا أشھر الفقھاء بالإضافة

2:الشریعة الإسلامیة والتي نجملھا فیما یلي

حبس :"بھ أبي حنیفة على الوقفقال ھذه المذاھب الحنفي الذيإذ نجد في مقدمة 
ولا یزول ،3وقد أعطاھا منزلة العاریة" العبث على الملك الواقف والتصدق بالمنفعة

الواقف إلا أن یحكم بھ الحاكم أو یعلق بموتھ ویأخذ موضع الوصیة أثناء التنفیذ ملك
على الفقراء أو على وجھ "وزاد البعض من أھل بحث في ھذا الشأن شرط أن یكون 

www.alullcah.net   2016/02/10:الموقعتاریخ وحضارة "الوقف في الإسلام، الطاھر الزیاني، -1
www.gulfKids:موقعال06مجالاتھ وأبعاده، ص" الوقف الإسلامي"أحمد الریسوني،-2 .com 2016/02/10
المتضمن القانون المدني سبتمبر سنة 26الموافق ل1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75الأمر : 538تنص المادة - 3

العاریة عقد یلتزم بمقتضاه المعبر أن یسلم المستعیر شیئا غیر قابل للاستھلاك المستعملة بلا عوض على":على أن ،1975
"أن یریده بعد استعمالھ
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، أي أنھ لم یقید صرف الصدقات على الفقراء فقط ویتبین لنا من ھذا "من أوجھ الخیر
ائز غیر لازم كالعاریة لا یخرج عن ملك الواقف التعریف أن ما قال بھ أبا حنیفة ج

ولھ حق التصرف فیھ بأنواع التصرفات كلھا من بیع وھبة وغیرھا ویورث عن 
الواقف ولا یكون ذلك ملزما إلا إذا حكم القاضي بلزومھ، بحسب ما قد یفھم من ھذا 

ین حبس الع:"الرأي، كما أن الفقیھ محمد أبو یوسف، حصر تعریف الوقف على أنھ 
المملوكة :"وتعریفھ بقول" على حكم ملك الله تعالى وصرف منفعتھا على من أحب

عن التملیك والتملك قولا، وجعلھا على حكم ملك الله تعالى على وجھ التأبید والتصدق 
."بمنافعھا أو تصرف الواقف بھذه المنافع على الوجھ الذي یرید

لزوم الوقف فإن الموقوف یخرج من التعاریف السابقة یمكن القول أنھ في حالة 
وإنما على وجھ تعود منفعتھ إلى العباد من ملك الواقف لا إلى المالك الجدید،

.1المحتاجین لوجوده
أما فیما یتعلق بالمذھب الشافعي فقد اختلف الفقھاء في تعریفھم للوقف، ویمكن 

حبس :"قف ھوتجسید أغلب التعاریف التي جاء بھا ھؤلاء فإنھا اجتمعت على أن الو
، وقد أضاف بعضھم شرط "مال یمكن الانتفاع بھ مع بقاء عینھ على مصدر مباح

، والتي یقصد بھا عدم جواز التصرف في العین الموقوفة "عدم التصرف في رقبتھ
وھي ما یتبین المعنى الحقیقي للوقف ولیس قیدا لھ، وقد أكد بعضھم على ضرورة أن 

لوقف یصرف في جھة خیر تقربا إلى الھ تعالى، ا: یصرف لوجھ الخیر وذلك بقولھم
وھذه الإضافة لا ضرورة لھا لأن الوقف في الأصل یكون على جھة بر، إذ یتضح 
مما تقدم أن الوقف عند الشافعیة یؤدي إلى خروج العین الموقوفة من ملك الواقف إلى 

علیھ أما الحكم ملك تعالى، ویمنع التصرف فیھا ویلزم التبرع بریعھ إلى الموقوف 
".تقدیرفقھاء وجوده لازما بقاؤه في ملك معطیھا ولو

أي أن الوقف عند المالكیة لازم ببقاء العین على ملك الواقف ومنع التصرف فیھا 
فلا یقطع حق الملكیة للعین الموقوفة وإنما یقطع حق التصرف فیھا بتغییر أصلھا 

ریع في ھذه الحالة والغرض الذي أنشأت لأجلھ أو صرف ریعھا والمقصود بال
الأرباح والمداخیل الناجمة عن الوقف أو الثمار الموقوفة الناتجة عن عنایة المكلف 

.بھا على أن لا تصرف الموارد في شيء غیر مخالف للشرع حسب ھذا الرأي
وفي الأخیر نخلص إلى نتیجة مفادھا أن ھذه الآراء الفقھاء اتفقت على فكرة 

.2ف وإلزامیة التأكید على تأییدهوعدم جواز التصرف في الوق

32، ص2008، دراسة مقارنة ،دار المطبوعات الجامعیة بدون طبعة، مصر، "متولى الوقف"محمد رافع یونس، -1
38، المرجع السابق، ص"متولى الوقف"محمد رافع یونس، -2
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:عریف الوقف في الاصطلاح التشریعيت
لقد قام المشرع الجزائري بتعریف الوقف في العدید من النصوص القانونیة 

.19961المنظمة ذلك انطلاقا من التعدیل الدستوري لسنة 
52یث نصت المادة ح:" 1989والذي احتفظ بنفس صیاغة ورقم مادة دستور 

الأملاك الوقفیة وأملاك الجمعیات الخیریة معترف بھا : "من الدستورین على أنھ
".ویحمي القانون تخصصھا

فقد احتفظ ھو أیضا بنفس صیاغة 2016أما التعدیل الدستوري لسنة 
الدستوري القانونمن 64الدستورین السابقین مع تغییر في رقم المادة إذ تنص المادة 

، وبھامعترفةالخیریة تالأملاك الوقفیة وأملاك الجمعیا":على أنھ01-16رقم 
".حمي القانون تخصیصھای

بأي جدید فیما یخص الأملاك الوقفیة والوضعیة ھذا الدستور یأتي وبھذا لم
.القانونیة المتعلقة بھا

من 213وھذا ما أكدتھ باقي النصوص القانونیة الأخرى حیث تضمنتھ المادة 
دیعن التملك لأي شخص على وجھ التأیحبس المال":أنھقانون الأسرة على 

.2"والتصدق
المتضمن قانون التوجیھ 25-90من القانون رقم 31بالإضافة إلى نص المادة 

الأملاك الوقفیة ھي الأملاك العقاریة التي حبسھا مالكھا بمحض :"على أنھ العقاري
ة أو جمعیة ذات منفعة عامة سواء إرادتھ لیجعل التمتع بھا دائما تنتفع بھ جمعیة خیری

.3"أن كان تمتعا فوریا أو عند وفاة الموصین الوسطاء الذین یعینھم المالك
حبس :"على أنھالمتضمن قانون الأوقاف10-91قمر.انونقالمن 03والمادة 

.4"العین التملك على التأبید والتصدق بالمنفعة للفقراء أو على وجھ البر والإحسان 
التعریفات القانونیة السابقة الذكر نجد أن الھدف الأساسي للوقف ھو فمن خلال 

.بالتقرب منھ بعمل صالح " الله عز وجل"تحقیق غایة سامیة إنسانیة لنیل مرضات 
ولكي تعرف العین الموقوفة بصفة أشمل یجب أن نمیز بین الأشیاء المعتبرة 

.عقارات والأشیاء المعتبرة منقولات

دیسمبر 07الموافق ل 1417رجب عام 26المؤرخ في 438- 96الدستور الصادر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -1
.18ص1996الصادرة سنة 76ع .ر.ج ،1996

المتضمن قانون الأسرة المعدل 1984یونیو سنة 09الموافق ل 1404رمضان عام 09المؤرخ في 11- 84القانون رقم -2
فبرایر 27ة في المؤرخ15ع .ر.ج2005فبرایر 27الموافق ل 1426محرم عام 18المؤرخ في 02-05والمتمم بالأمر

2005
26-95المتضمن قانون التوجیھ العقاري، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1990نوفمبر 18ؤرخ في مال25- 90القانون رقم - 3

49ع .ر.ج1995-25المؤرخ في 
1991ماي 08المؤرخة في 21ع .ر.ف جاالمتضمن قانون الأوق1991أفریل 27المؤرخ في 10-91القانون رقم -4
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المعتبرة عقاراتالأشیاء : أولا
58-75من الأمر 683عرف المشرع الجزائري العقار بموجب المادة 

كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیھ ولا یمكن نقلھ منھ ":1المتضمن القانون المدني
فیكون في وصف العقار ".دون تلف فھو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فھو منقول

عتھ أو بغرض التخصیص لخدمة العقار كل قطعة أرضیة تشمل حقا عینیا إما بطبی
:وبناء على ھذا فالعقارات نوعان

:العقارات بطبیعتھا-1
قل فتشمل بذلك توھي كل الأشیاء المادیة التي تكون بكیانھا موقع ثابت غیر من

.2الأرض وما یتصل بھا على وجھ الاستقرار من المباني والأراضي والنباتات
أن كانت معدة للبناء أو للزراعة أو الفلاحة أو ءفالأراضي بكل أنواعھا سوا

كانت جبلیة، أو صحراویة، أو سھوبا أو ھضابا أو الأراضي المعزولة والجزر، ھي 
جمیع أنواع المنشآت المقامة وتتمیز بالثبات " الله تعالى"عقارات أصلیة من خلف 

ة والطرقات سواء على سطح الأرض كالمساكن العائلیة والعمارات والأنفاق العلوی
والممرات والجسور الثابتة والمعلقة والسكك الحدیدیة والموانئ أو المطارات أو 
كانت مشیدة في باطن الأرض كالأنفاق السفلیة والمخابئ والآبار، وذلك على وجھ 

ل فیھ مادام التعامعقارات ما دامت مستقرة بمكانھا وثابت والاستقرار، فكلھا تعتبر ال
فكلھا تعتبر عقارات بطبیعتھا وسواء كانت من الأملاك ،ستقراربنیة البقاء على الا

.3الخاصة أو من الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة على الخصوص
:العقارات بالتخصیص-2

المجاز صفة العقار لتخصیص ھي منقولات منحت في سبیل إن العقارات با
جاء في الفقرة الثانیة من لأنھا معدة لخدمة العقار واستغلالھ أو مخصص لھ ولھذا

غیر أن "....المشار إلیھ سابقا تعریف للعقار بالتخصیص على أنھ683المادة 
المنقول الذي یضعھ صاحبھ في عقار یملكھ رصدا أو استغلالھ یعتبر عقار 

.4"بالتخصیص
:ومن أھم الشروط الواجبة توافرھا في العقار بالتخصیص ھي

مملوكین لشخص واحدأن یكون العقار والمنقول -1
أن یتم وضع المنقولات رصد الخدمة العقار بإرادة المالك-2

المشار إلیھ سابقا58- 75القانون المدني الصادر بمقتضى الأمر -1
www.Tomohna.net: الموقعأنظر -2 15-04-2016
175، ص2011-2012أحمد سي علي، مدخل للعلوم القانونیة ،دار الأكادیمیة للطبع والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى -3
المشار إلیھ سابقا58- 75القانون المدني الصادر بمقتضى الأمر -4
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أن یوضع لخدمة العقار ولیس لخدمة صاحب العقار -3
.1أن یتم الرصد على سبیل الاستقرار-4

الأشیاء المعتبرة منقولات: ثانیا
الشيء المنقول ھو كل كیان حي یمكن أن ینتقل، أو كیان مادي جامد یمكن
إدراكھ بالحواس وینقل من مكان إلى آخر دون تلف سواء أن كان تحركھ تحركا ذاتیا 
كالحیوان الذي ینتقل من مكان لآخر بقدرتھ الذاتیة على الحركة بنفسھ، أم كان ذلك 
التحرك خارجیا یتم بإرادة شخص آخر أو بقوة عامل خارجي ،أو جھاز مخصص 

لدراجة الناریة، التي تتحرك كلھا بفعل محرك لذلك مثل الباخرة والطائرة والسیارة وا
تقني، أم كانت جمادا ینقل كالكرسي والطاولة والھاتف وجھاز الكمبیوتر والأواني 
المنزلیة والأدوات المدرسیة والكتب والمكاتب والأحجار والماء والغاز وغیرھا فكل 

ت بطبیعتھا الأشیاء سواء كانت حیوانا أو جامدا مادامت لیست عقارات فھي منقولا
.2لأنھا قابلة للتحرك دون تلف

على أنھ عكس العقار، فكل ما لیس عقارا یعتبر نیعرف المنقول في القانوو
:في المادة السابعة عشرة منھ على أنھ10-05منقولا وقد نص القانون المدني 

یخضع تكییف المال سواء كان عقارا أو منقولا إلى قانون الدولة التي یوجد فیھا "
الملكیة والحقوق العینیة الأخرى قانون موقع العقار، ویسري سیري على حیازة وو

على المنقول المادي قانون الجھة التي یوجد فیھا وفت تحقق السبب الذي یترتب عنھ 
.3"كسب حیازة أو الملكیة أو الحقوق العینیة الأخرى أو فقدھا

ھو توضیح محل والھدف من تعریف الأشیاء المعتبرة عقارات ومنقولات 
08الوقف الذي یعتبر ركنا جوھریا في أركان انعقاد عقد الوقف حیث تنص المادة 

على مجموعة من الأملاك التي تدخل ضمن المتعلق بالأوقاف10-91ر.قمن 
:نطاق الأملاك الوقفیة ذكر منھا 

الأماكن التي تقام فیھا الشعائر الدینیة -1
الأماكن سواء أن كانت متصلة بھا أم كانت العقارات والمنقولات التابعة لھذه-2

.بعیدة عنھا

www.ar.wikipedia.org:موقعأنظر -1 :16-04-2016
178أحمد سي علي، المرجع السابق، ص-2
107، ص2006دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة الثالثة، محفوظ لعشب، المبادئ العامة للقانون،-3
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الأموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعیات والمؤسسات -3
.1والمشاریع الدینیة

خصائص الوقف: المطلب الثاني
لوقف عبارة عن عقد من عقود التبرع التي تتمیز بجملة من الخصائص الغیر ا

الأخرى إذ یحدث آثار استثنائیة بالنسبة للأطراف المتعاقدة المألوفة في باقي العقود 
فمن جھة نجد أن المشرع ،علیھ من ناحیة الانتقال والتصرفوالشيء المتعاقد

بعض م وھیكلة وحفظھ، ومن جھة أخرى أغفلالجزائري قد وضع قانونا یقوم بتنظی
الشروط المتعلقة بإبرامھ خاصة في جانب تخلف لكن القبول على اعتبار أن الوقف 

:الأموال أو الأشیاء الأمر الذي یجعلنا نطرح التساؤل فيعلى ینص
ھل یعتبر من عقود التبرعات أم ماذا ؟ وما ھي وما الطبیعة القانونیة للوقف *

عقود الأخرى المشابھة لھ؟أھم الصفات التي یتمیز بھا الوقف عن غیر من ال
وللإجابة على ھذه التساؤلات ارتأینا تقسیم ھذا المطلب إلى ثلاث فروع تضمنت 

:الخصائص التي یتمیز بھا الوقف عن غیره وذلك وفق التطورات الآتیة
الوقف عقد تبرعي من نوع خاص: الفرع الأول

قدین فلا یجوز نقضھ إذا كانت القاعدة العامة قائمة على أن العقد شریعة المتعا
.2ولا تعدیلھ إلا باتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقررھا القانون

فإن الاستثناء ھو أنھ یجوز أن یتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف ما لم 
یلزم الغیر ویسري على التصرف بإرادة المنفردة ما یسري على العقد من الأحكام 

المتعلق 10-91ر.قمن04رجعنا إلى نص المادة باستثناء أحكام القبول فإذا ما
.3"الوقف عقد التزام تبرعي صادر بإرادة المنفردة:"نجدھا تنص على أنبالأوقاف 

فانطلاقا من ھذا السند القانوني فإن كل تصرف أبرم من طرف واحد یعتبر عقدا 
ملزما لجانب واحد وینجر عنھ نتائج خاصة بھ، باستثناء تلك المتعلق بالقبول وفي ھذا 
المجال نجد طائفة من العقود التي تأخذ طابع الانعقاد بالإرادة المنفردة أو ما یسمى 

الوقف أحد أنواعھا بالإضافة إلى عقود أخرى مشابھة بعقود التبرعات والتي یعتبر
.لھ

ما فیما یتعلق بركن القبول والذي لا یعد شرط ضروریا في انعقاد العقد الوقف أ
الملزم لجانب واحد، فإن ھذا لا یمنع المشرع الجزائري من الإشارة لھ ولو بصورة 

التي تنص على أنھ یتوقف المتعلق بالأوقاف10-91ر .قمن13ضمنیة في المادة 

.المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-91القانون رقم -1
المشار إلیھ سابقا58- 75القانون المدني الصادر بمقتضى الأمر -2
.المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-91القانون رقم -3
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استحقاق الوقف بالنسبة للشخص الطبیعي بوجود الشخص وقبولھ لھذا العمل أو 
التصرف أما في الفقرة الموالیة فقد نصت نفس المادة على ضرورة أن لا یخالف 

.1وجود الشخص المعنوي أحكام الشریعة الإسلامیة
وجود بشرطعلیھم مقترن فانطلاقا من ھذه المادة نلاحظ أن قبول الموقوف 

العین الموقوفة سواء أن كانت عقارا أو منقولا والتأكد من إلزامیة استحقاقھم لھا، أما 
عن شرط تخلف القبول لا یعني بضرورة بطلان عقد الوقف باعتباره تصرف 
بالإرادة المنفردة للشخص بل یعتبر نافدا في حق الشخص الراغب في القیام بھا 

الموقوف (تجاه أشخاص معینین ) العین الموقوفة(على شيء ما ) أي الواقف(العمل 
)علیھم

الوقف حق عیني: الفرع الثاني
لوقف یعتبر تصرفا یرد على حق الملكیة التي تعتبر أحد الحقوق العینیة التي ا

تشمل حق التمتع والتصرف في الأشیاء بشرط أن یستعمل استعمالا لا تحرمھ 
إلى انتقال العین الموقوفة من ملك الواقف إلى الموقوف القوانین لكن الوقف یؤدي 

المتعلق 10-91من القانون رقم 05علیھم دون مقابل الأمر الذي تناولتھ المادة 
الوقف لیس ملكا للأشخاص الطبیعیین والاعتباریین ویتمتع بالشخصیة :"بالأوقاف 

.2"المعنویة وتسھر الدولة على احترام إدارة الوقف وتنفیذھا
المادة تؤكد على أن الوقف ینصرف إلى حكم ملك الله تعالى فالغرض ذهفھ

من مجتمع، بالإضافة إلى الإشارة إلى ھذا العمل ھو تقدیم خدمة سامیة  لفئة الرئیسي ل
خاصیة التمتع بالشخصیة المعنویة للوقف التي تعتبر أحد نتائج المرتبة عن الاعتراف 

.زئیة الموالیةبوجوده والتي سنتطرق إلیھا في الج
الشخصیة المعنویة للوقف: الثالثالفرع

ن الاعتراف بالشخصیة المعنویة للوقف یستلزم وجود حقوق وواجبات لھ یتمیز إ
بھا عن غیره من الحقوق والواجبات المكفولة للأفراد المكونین لھ أو المشرفین علیھ 

بالذمة المالیة المستقلة عن أو المستفیدین منھ،إذ یعتبر من ضروري أن یتمتع الوقف 
سھم في حمایة أموال الوقف ومما لا شك فیھ أن ھذه الفكرة تذمة ھؤلاء الأشخاص،

من الاعتداء والنھب نظرا لاعتراف القانون بالشخصیة المعنویة للوقف استنادا لمادة
السالفة الذكر والتي تفید أن الوقف یتمتع 3المتعلق بالأوقاف10-91ر .قمن05
شخصیة المعنویة المستقلة في إنشائھ عن الأشخاص المنتمین إلیھ، ولكن الاعتراف بال

.المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-91القانون رقم -1
.بالأوقاف المشار إلیھ سابقاالمتعلق 10-91القانون رقم -2
.المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-91القانون رقم -3
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وقف مرتبط بنتائج یجب توافرھا من أجل تحقیقھ للغرض البالشخصیة المعنویة 
:المخصص لھ والتي تتمثل في

ذمة مالیة: أولا
الذمة المالیة لا توجد إلا تبعا لوجود الشخصیة المعنویة ولیس ھناك ذمة مالیة 

غیر أنھ ،حتویھاتالالتزامات التي والحقوق تلكبدون شخص تتعلق بھ وتعود إلیھ 
توجد ھناك مجموعة من الأموال تؤلف ذمما مالیة مستقلة دون أن تعود لشخص من 

.الأشخاص كالوقف على سبیل المثال
خرج المال الموقوف من ملكیة الواقف لا إلى ملك أحد بل إلى حكم ملك الله إذ ی

تعالى، حیث یقتصر أثر الوقف في حق الانتفاع بالنسبة لجمیع الأطراف المعنیة بھ 
وتتمثل الذمة لھ منشئة،إذ یعتبر الوقف في ھذه الحالة مستقلا بذاتھ عن شخصیة 

أو المادي لوجود ھذا النوع من الأملاك المالیة في ھذه الحالة في الجانب المالي
الوطنیة والمسماة بالوقف وفي الواقع لابد أن یتمتع كل شخص بذمة مالیة فلا یتصور 
وجود شخص دون ذمة مالیة مھما قلت موارده وتناقصت الحقوق التي یتمتع بھا أو 

لیھ وده أن تكون لھ أو عوجستمراره وبقاءالتزامات التي یترتب علیھا فلابد لا
،وكما یتضح من تعریف الذمة فإنھا لا تتعلق بالحقوق والالتزامات القائمة التزامات

لذمة أشبھ ما تكون بوعاء فافقط، بل تشتمل أیضا الحقوق والالتزامات المقبلة ،
افتراضي یحوي ما یمكن أن یترتب عن الشخص أو ما علیھ من الحقوق والالتزامات 

.1المالیة
الأھلیة: ثانیا

ما ثبتت الذمة المالیة المنفصلة والمستقلة للشخص الاعتباري ثبت لھ متى 
لكي یستطیع مباشرة نشاطھ، ویعتبر ذلك ھو الأساس الثاني، إن : الأھلیة القانونیة تبعا

والأھلیة القانونیة في بناء الشخصیة الاعتباریة-لم یكن موازي للأساس الأول
ن أھلیة الأداء وذلك لأن أھلیة الأداء لا للشخص الاعتباري ھنا ھي أھلیة الوجوب دو

یتصور وجودھا في الشخص الاعتباري، لأنھ لا یباشر التصرفات إلا بواسطة من 
سواء ،بھذه التصرفات الشخص الاعتباريتلزم ییمثلونھ ویعملون لحسابھ، ومن ثم 

كانت تصرفات نافعة أم ضارة لھ أم تدور بینھما، ولأن أھلیة الأداء ھي أھلیة 
.2لتصرف وصلاحیة الإنسان لأن یلتزم بعبارتھ ویؤاخذ بھا وترتب آثارھا علیھا

الموطن: ثالثا

152ص-2015منذر عبد الكریم القضاة، منتدى قضایا الوقف الفقھیة السابع، الأمانة العامة للأوقاف ،الطبعة الأولى، -1
185ص-2015للأوقاف ،الطبعة الأولى، ةمانة العاممحمد سعید محمد البغدادي، منتدى قضایا الوقف السابع، الأ-2
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یترتب عن تمتع الشخص المعنوي بالشخصیة القانونیة اكتسابھ لموطن یتلقى 
ةیفیھ كل ما یخص علاقة ونشاطھ القانوني، وموطن الوقف ھو مكان وجود مدیر

المركز بھ أو المشرفة على تسییر شؤونھ وتوابعھا على كافة التراب الوطني أو 
آثار العقد الذي أنشئ فیھ العقد، ویترتب علىخارجھ فموطن الوقف إذن، ھو المكان 

.1شرعا وبذلك فللوقف موطن
ئب یعبر عن إرادتھ ویتقاضى باسمھنا: رابعا

لقانونیة، ھي ضرورة وجود نائب ان النتائج المترتبة عن الاعتراف بالشخصیة م
ھا في إدارتھا وتسییرھا، أو في التمثیل أما القضاء فھذه الأموال أو الأشخاص یمثل

الصادر ج .م .قمن49المكونة للشخصیة الاعتباریة حسب تعریفھا في المادة 
تعتبر من الأشخاص الاعتباریة العامة وبما أن الوقف أحد 582-75بموجب الأمر 

شخاص الاعتباریة المذكورة في المادة السابقة الذكر فإن الشخص الذي ھذه الأ
ینصب لإدارة وتسییره ھذه الأملاك سواء على المستوى المحلي أو المركزي، یعتبر 

.بمثابة نائبا عنھا ویمثلھا في جمیع الحالات
:تمییز الوقف عن ما یشابھھ: المطلب الثالث

إن الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسي للوقف وجمیع النظم المالیة المماثلة لھ 
رغم وجود اختلاف في بعض الأحكام من ناحیة الوجود والأركان المكونة لھا والتي 

الخ .....الوقف-الوصیة-الھبة: من بنیھا نجد
لوقف من والتي سنختار من بینھا الھبة والوصیة كمثال للمقارنة بینھما وبین ا

ناحیة أوجھ التشابھ والاختلاف بالإضافة إلى مقارنة الوقف مع المال العام على سبیل 
:الاستئناس وذلك وفق التفصیل الآتي

تمییز الوقف عن الھبة: فرع الأولال
11-84من القانون رقم 202لقد عرف المشرع الجزائري الھبة بموجب المادة

.3" تملیك بلا عوض:"ة على أن الھبالمتعلق بقانون الأسرة 
:یجعلھا تتشابھ مع الوقف في أنالشيء الذي 

یعتبران من كل من الھبة والوقف لا یصح فیھما الاشتراط كشرط المقابل لأنھما-
."عز وجل"بغرض التقرب ،أعمال البر والإحسان

لا یشترط في الھبة أن تكون منجزة ولیست معلقة على شرط أو مضافة على -
المستقبل لأن المقصود بالھبة ھي تملیك فوري ففي ھذه الحالة تتفق في الوقف في أن 

25بن مشرین خیر الدین، إدارة الوقف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص-1
المشار إلیھ سابقا58- 75القانون المدني الصادر بمقتضى الأمر -2
سابقاالمتعلق بقانون الأسرة المعدل والمتمم المشار إلیھ 11-84القانون رقم -3
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كلاھما ینصان على تملیك المنفعة، إذ یقصد بالمنفعة في الوقف ھو تمكین فئة من 
الأفراد المجتمع ذات أوضاع المزریة كالفقراء من استفادة من العین الموقوفة أو من 

ھا بخدمتھا ،أما المقصود بالمنفعة في الھبة ھي تلك استغلال أحد أشیاء التابعة ل
الفرصة أو الزیادة التي یضفیھا الواھب إلى الموھوب لھ دون أن یكون ھذا الأخیر 

.1یعیش ظروفا معینة
بالإضافة إلى أن الوقف والھبة یتشابھان من حیث أخذھما لحكم الوصیة في حالة 

.المخفیةالحالات مرض الموت أو 
عقد الھبة یشترط :ة أوجھ الاختلاف فإن الوقف والھبة یختلفان فإنأما من ناحی

المتعلق 11- 84من القانون رقم 206فیھ اقتران الإیجاب بالقبول، بحسب المادة 
من أجل نقل حیازة العین أو المنفعة من الواھب إلى الموھوب لھ بخلاف 2بالأسرة

علق بالواقف بدون أن یوضح الإیجاب  المتأن الوقف الذي أشار فیھ المشرع إلى 
.موقف الموقوف علیھم من ھذا التصرف

تمییز الوقف على الوصیة: الثانيالفرع
11- 84ر .قمن184قد عرف المشرع الجزائري الوصیة بموجب المادة ل

" تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع:"على أنھا 3المتعلق بقانون الأسرة
على أنھا 4المتعلق بالأوقاف10-91ر.قمن03وعرف الوقف بموجب المادة 

حبس العین عن التملك على وجھ التأیید والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على :"
".وجھ من وجھ البر والخیر

من الوقف والوصیة یلتقیان أو یتشابھان فانطلاقا من ھاتین المادتین نجد أن كلا
في أنھما من عقود التبرعات التي تتم بلا عوض والتي یقوم بھا كل من الموصى 
والواقف تجاه أشخاص معینین وتعتبر ھذه أھم نقطة تشابھ بین الوقف والوصیة أما 

:عن أوجھ الاختلاف أو التباین فنجد أنھ
بینما الوصیة تملیك مضاف إلى ما الوقف تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة، -1

بعد الموت بطریق التبرع، سواء أن كان في الأعیان أو في المنافع

بن تركي نسیمة، أحكام الوقف في التشریع الجزائري، مذكرة من متطلبات نسل شھادة الماستر في الأحوال الشخصیة، -1
18، ص2015-2014جامعة محمد خیضر بسكرة، 

تنعقد الھبة ":ھالمتعلق بقانون الأسرة المعدل والمتمم المشار إلیھ سابقا على أن11- 84من القانون رقم 206تنص المادة -2
بالإیجاب والقبول وتتم الحیازة ومراعاة أحكام التوثیق في العقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات وإذا اختل أحد القیود 

فھذه المادة تشیر الى ضرورة توافر ركني الایجاب والقبول في عقد الھبة  من اجل اضفاء شرعیة على  ".السابقة بطلت الھبة
الھبة من الواھب الى الموھوب لھ  بشكل رسميتوثیق  وانتقال

المتعلق بقانون الأسرة المعدل والمتمم المشار إلیھ سابقا11-84القانون رقم -3
المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-91القانون رقم -4
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لقول لرجوع فیھ في قول عامة أھم العلم مصداقالزم ولا یجوز اأن الوقف م-2
أما " إن شئت حبست أصلھا وتصدقت بھا:" رسول الله صلى الله علیھ وسلم لعمر

.الوصیة فإنھا تلزم ویجوز للموصى أن یرجع في جمیع ما أوصى بھ أو بعضھ
الوقف یخرج العین الموقوفة عن التملیك لأحد وتخصیص المنفعة للموقوف -3

.أو منفعتھا للموصى لھعلیھ، بینما الوصیة تتناول تلمك العین الموصى بھا،
تملیك منفعة الوقف یظھر حكمھا أثناء حیاة الواقف وبعد مماتھ والتملیك في -4

.الوصیة لا یظھر حكمھ إلا بعد موت الموصى
.الورثةالوقف لأحد لأكثره، بینما الوصیة لا تتجاوز الثلث إلا بإجازة -5
نما الوصیة الوقف لا یجوز للوارث إلا إذا كان الموقف في مرض الموت بی-6

.1لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة
تمییز الوقف عن المال العام: الثالفرع الث

:تتمثل عناصر التوافق والتباین بین الوقف والمال العام في
عناصر التوافق- أ

:وتبرز ھذه العناصر في النقاط التالیة
یھدف كل من الوقف والمال العام إلى تحقیق حاجات عامة لبني البشر -1
ینصب كلاھما على منقول أو عقار-2
إن التخصیص للنفع العام بالنسبة للأموال العامة، والحبس أو الوقف في -3

أبواب البر والتقوى یقتضیان حمایة قانونیة مھمة للمال العام والوقف على حد سواء، 
الحاجات العامة، ومن ھنا لابد من تقریر قاعدة عدم جواز التصرف حتى لا تتعطل 

.في المال العام وفي أصل الوقف العام
بالتقادم فلا مانع من تقریر القاعدتین بالنسبة لأصل الوقف العام، لأن منع 

دم، فإذا منعنا التصرف فالقصد من ذلك اوالتقالتباین التصرف یترتب عنھ منع الحجز 
فلا یعقل أن یتم تملكھ ال من دائرة التعامل وحرمان الغیر من تملكھ،ھو إخراج الم

.بطریق الحجز أو وضع الید
إذا كان المشرع قد أحاط الأموال العامة بحمایة جنائیة ضد كل أشكال -4

الاعتداء سواء في قانون العقوبات أو في القوانین أخرى متفرقة المتضمنة النظام 
ه الحمایة أیضا إلى الأوقاف العامة، لذلك نجد التشریع فإنھ یمد ھذالعام للغابات

www.ktibat.com 2016/04/18:الموقع،صالح بن غانم السدلان، أحكام الوقف والوصیة والفرق بینھما-1
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أو من الأفراد ) كالموثقین(الجنائي یعاقب على التزویر من القائمین بوظائف عمومیة 
.1كما یعاقب على تدنیس المصحف الشریف والأماكن المعدة للعبادة

:سنوضحھا فیما یلي:عناصر التباین-ب
لیست أبدیة، وإنما قد تفقدھا إذا زال عنھا وجھ إن الصفة العمومیة للمال -1

الوقف طابعا أبدیا، ف المال في أوجھ البر والخیر یكسيالمنفعة العامة، غیر أن وق
طریق الانھیار أو الزوال أو تعطل الانتفاع بھ أو برز وجھ من أوجھ إلا إذا كان عن

المتعلق 10-91ر .قمن 24المنفعة العامة ،ففي ھذه الأحوال تجیز المادة 
.مبادلتھ بغیره2بالأوقاف

إن العمل القانوني الذي یعطي للمال صفة العمومیة یعد من قبیل القرارات -2
الإداریة التي تتخذھا السلطات الإداریة المختصة أما الوقف العام فھو تصرف یكون 

.أمام الموثق
الملكیة العامة قد تلجأ الدولة إلى أسلوب نزع الملكیة للأفراد لإدراجھا في-3

ففي ھذه الحالة تكون بصدد إجراء إجباري تفرضھ السلطة العامة للقیام بمھامھا 
المتعلقة بالصالح العام ،لكن تنازل الفرد عن ملكھ وجمعھ أو وقفھ في أبواب الخیر 

.3والإحسان یكون عملا اختیاریا یرجو منھ المغفرة والثواب

30، ص2005أعمر یحیاوي ،نظریة المال العام، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، الجزائر ،-1
.المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-91القانون رقم -2
32أعمر یحیاوي، المرجع السابق، ص-3
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للوقفالنطاق القانوني : ث الثانيالمبح
- المحل–فباعتبار الوقف عقدا ،فإن ذلك یحتم بیان أركانھ المتمثلة في الواقف 

الموقوف علیھم بالإضافة إلى عنصر الشكلیة أو الرسمیة التي تعتبر شرطا -الصیغة
جوھریا من أجل نفاده بالإضافة إلى ذلك یجب أن نفرق بین كل نوع من الأوقاف 

.وكیفیة حمایتھ
:،سنقسم ھذا المبحث إلى ثلاث مطالب كما یليوعلى ھذا الأساس 

أركان الوقف: المطلب الأول
آراء الفقھاء حول تحدید محل الوقف بحیث یرى البعض أن الوقف تلقد اختلف

یقتصر على الصیغة المنشئة لھ، في حین یرى البعض الآخر أن الوقف كسائر 
یة وركن شرعي فالأركان الالتزامات العقدیة التي یبرمھا الإنسان لھا أركان ماد

التي یتجسد فیھا جھة الو،جود شخص واقف، مال أو عین موقوفةالمادیة یقصد بھا و
لأنھ والموقوف علیھم والعقد الذي یعتبر في ھذه الحالة الصیغة الركن الشرعي بھذا

وقد یكون في حق ،أو المدرسةقد یكون منصرفا إلى جھة بر وإحسان كالمسجد 
......كالفقراء وأبناء السبیل أشخاص المعنیین 

ن المشرع الجزائري قد تأثر بالرأي الفقھي القائل بضرورة أو إوبناءا على ھذا ف
من 09إلزامیة توافر الأركان الأربعة لانعقاد عقد الوقف المنصوص علیھ في المادة

.1المتعلق بالأوقاف10-91ر.ق
:والمتمثلة في

الوقف -
محل الوقف -
صیغة الوقف-
الموقوف علیھم-

.والتي سنتطرق إلیھا بالتفصیل الفروع الموالیة من ھذا المبحث

الواقف: الفرع الأول
الفقھي تمثل الأھلیة التصرف في المال شرطا أساسیا في الوقف في الجانب 

عند مختلف المذاھب الفقھیة ، ومن مقتضیات الأھلیة أن یكون الواقف حرا مالكا 
غیر أن الفقھاء اختلفوا في اشتراط عتھھ،جور علیھ لسفھ أووعاقلا وبالغا وغیر مح

الإسلام فإذا كان المعظم منھم أكدوا على عدم اشتراط الإسلام في الواقف ،الأمر 

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالأوقاف 10- 91القانون رقم 1
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الذي یجعلھم یجیزون الوقف الصادر عن غیر المسلم وذلك من أجل الإسھام في 
أن الوقف قربة، اتساعھ وانتشاره فإن البعض یشترط الإسلام وحجیتھم في ذلك 

ضلا عن أن وقف الكافر في حال السماح لھ بھ الكافر غیر مؤھل لأداء القربات فو
ه المساجد عن د، فیقع المحظور إذ الواجب أن تتنزینقد لیشمل الوقف في بناء المساج

.ر ھذه مجرد دراسة فقھیة على سبیل الاستئناستبوتع1أموال الكفار
فنجد أن المشرع یعتبر جوھر ھذه الدراسةالقانوني والذيأما في الجانب 

على نفس الشروط التي ذكرھا الفقھ سلفا، والمتعلقة بالشروط الجزائري قد أتى
:الواجب توافرھا في الواقف المتمثلة في

یشرط في الواقف أن یكون حرا فلا یصح وقف العبد لأنھ لا مال لھ :الحریة
.2فالعبد وما ملكت یداه ملك سیده

فلا یصح وقف مال الغیر وذلك ،لواقف أن یكون مالكا للمالیشترط في ا: الملك
التي تنص على 3المتعلق بالأوقاف10-91من القانون رقم 10استنادا لنص المادة 

:أنھ
:یشترط في الواقف لكي یكون وقفھ صحیحا ما یأتي"
أن یكون مالكا للعین المراد وقفھا ملكا مطلقا-1
.علیھ لسفھ أو دینفي مالھ غیر محجورأن یكون الواقف ممن یصح تصرفھ -2

فلا وقف لمن لا عقل لھ لأن فاقد یشترط في الواقف أن یكون عاقلا،: العقل
العقل ولاعتبار عدم الرشد في أقوالھ وأفعالھ، فلا یمكن لھ الإقبال على عقد الوقف 

.4ماء علیھغسبب الجنون، أو لعتھ والنوم أو الإ
فلا یصح وقف الصبي حیث تنص كون بالغا یشترط في الواقف أن ی:البلوغ

5:المتعلق بالأوقاف على أنھ10-91من القانون رقم 30المادة 

وقف الصبي غیر صحیح مطلقا سواء أن كان ممیزا أو غیر ممیز ولو أذن "
أجل القیام عقل الفرد من بلوغ من الشروط الأساسیة لكمال إذ یعتبر ال"بذلك الوصي

.بالتصرفات النافعة لھ أو الدائرة بین النفع والضرر
فنجده قد نظم الأحكام 58.1-75الصادر بموجب الأمر ج .م.قفبالرجوع لأحكام 

لا :"منھ التي تنص على أنھ42المتعلقة بالشخص ناقص الأھلیة انطلاقا من المادة 

، الكویت، 2006إبراھیم محمود عبد الباقي ،دور الوقف في تنمیة المجتمع المدني، الأمانة العامة للأوقاف، الطبعة الأولى، - 1
46ص

68، ص2009زینب بوشریف ،الوظیفة الدینیة للأوقاف  وعلاقتھا بالتكافل الاجتماعي، جامعة الحاج لخضر باتنة، -2
.المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-91رقم القانون-3
69ف، الوظیفة الدینیة للأوقاف وعلاقتھا بالتكافل الاجتماعي، صیزینب بوشر-4
المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-91القانون رقم -5
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یز لصغر في السن أوعتھ أو یكون أھلا لمباشرة حقوقھ المدنیة من كان فاقد التمی
.جنون
فانطلاقا من ھذه المادة یتضح لنا "یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاث عشرة سنة-

بصفة صریحة أن الشخص الممیز لا یمكن لھ مباشرة حقوقھ المدنیة إلا بإنابة الولي 
ادة أو الوصي أو المقدم الذي ینوب عنھ طبقا لنص القانوني وھذا ما قد أكدت علیھ الم

من كان فاقد الأھلیة أو:"بأنھ 2المتعلق بالأسرة المعدل والمتمم11-84ر.قمن 81
ینوب عنھ قانونا ولي أو وصي أو ،سفھأو،ناقصھا لصغر السن أو جنون أوعتھ

".مقدم طبقا لأحكام ھذا القانون
فانطلاقا من ھاتین المادتین نجد أن المشرع اشترط ضرورة البلوغ في الشخص 

بین النفع والضرر إذ الذي یقدم على القیام بالتصرفات القانونیة النافعة أو الدائرة 
:تنص على أنھ583-75من القانون المدني الصادر بموجب الأمر 40المادة نصت
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیھ، یكون كامل "

"سنة كاملة) 19(وسن الرشد تسعة عشر الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة 
ذ نجد أن المشرع الجزائري قرن البلوغ بالسن الرشد لمباشرة الشخص إدارة إ

.مال التصرف معاأموالھ وتصرف فیھا كما یشاء أي ممارسة أعمال الإدارة وأع
ھو مرحلة من العمر یصل فیھا الإنسان إلى التمییز وحسن التدبیر :الرشد

والتصرف كما یكون فیھا مسؤولا عن أقوالھ وأفعالھ لذلك اشترط القانون أن لا یكون 
من 31مصابا یعارض من عوارض الأھلیة أو مانعا من موانعھا بحیث تنص المادة 

لا یصح وقف المجنون والمعتوه لكون :" على أنھ4بالأوقافالمتعلق 10-91ر. ق
ح أثناء ییر أما صاحب الجنون المتقطع فیصالوقف تصرف یتوقف على أھلیة التس

."إفاقتھ وتمام عقلھ شریطة أن تكون الإفاقة ثابتة بإحدى الطرق الشرعیة
إذ یمكن یعتبران من عوارض الأھلیةالعتھفانطلاقا من ھذه المادة فإن الجنون و

تعریف الجنون بأنھ ذلك المرض الذي یصیب العقل فیفقده أو یتعذر فیھ التمییز أما 
فھو خلل الذي یصیب العقل دون أن یبلغ مبلغ الجنون فیجعل صاحب مختلط العتھ

الكلام قلیل الفھم، أما بشأن حكم التصرفات التي برمھا المجنون والمعتوه فقد نصت 
:على أنھ5متعلق بقانون الأسرة المعدل والمتمم11-84ر.قمن 107المادة 

.المشار إلیھ سابقا58- 75القانون المدني الصادر بمقتضى الأمر -1
المتعلق بالأسرة المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا 11-84القانون رقم -2
.المشار إلیھ سابقا58- 75القانون المدني الصادر بمقتضى الأمر -3
المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-91القانون رقم -4
إلیھ سابقاالمتعلق بقانون الأسرة المعدل والمتمم المشار 11-84القانون رقم -5



ماھیة الوقف:الفصل الأول

22

علیھ بعد الحكم باطلة وقبل الحكم إذا كانت أسباب تعتبر تصرفات المحجور"
".الحجر ظاھرة وفاشیة وقت صدورھا
متعلق بالأسرة 11-84من القانون رقم 101ویقصد بالحجر حسب المادة 

أو معتوه، أو سفیھ أو طرأت من بلغ سن الرشد وھو مجنون، :"بأنھ1المعدل والمتمم
"علیھ إحدى الحالات المذكورة بعد رشده بحجر علیھ

:أنھ2المتعلق بالأسرة المعدل والمتمم11-84ر.قمن 102وقد أضافت المادة 
"یكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن لھ مصلحة أو من النیابة العامة"

والجنون من العوارض التي تحول دون قیام یھ في الأخیر یمكن القول أن العتھوعل
.الواقف بإبرام عقد الوقف كامل سلیما ومستوفیا للشروط اللازمة لھ

التي تعتبر الوجھ الآخر لإرادة في التعاقد فیجب أن تكون ھذه الأخیرة : الأھلیة
الغلط-ین الاستغلاليغال-التدلیس–الإكراه سلیمة خالیة من أي عیوب، المتمثلة في 

ولا التصرف القانوني بشكل صحیح رفیكفي أن تتحقق أحد ھذه العیوب لكي لا یصد
من القانون 88عیب الإكراه المنصوص في المادة :مثلا ینتج الآثار المرجوة منھ ف

التي تجیز إبطال العقد القائم بناءا على ،583-75المدني الصادر بموجب الأمر 
إبطال العقد لإكراه إذا یجوز:" إكراه شخص من أجل التعاقد حیث تنص على أنھ

تعاقد شخص تحت سلطان رھبة بینة بعثھا المتعاقد الآخر في نفسھ دون حق وتعتبر 
خطرا صور للطرف الذي یدعیھا أن ة إذا كانت ظروف الحال تُ نیالرھبة قائمة على 

.جسیما محدقا یھدده ھو أو أحد أقاربھ، في النفس أو الجسم، أو الشرف أو المال
ویراعى تقدیر الإكراه جنس من وقع علیھ ھذا الإكراه ،وسنھ وحالتھ الاجتماعیة 

"وجمیع الظروف الأخرى التي من شأنھا أن تؤثر في جسامھ الإكراهوالصحیة 
لا یصدر التصرف القانوني بشكل صحیح فیكفي أن تتحقق أحد ھذه العیوب لكي 

.مستوفیا لكامل الشروط المتعلقة بھذا العقد

المتعلق بقانون الأسرة المعدل والمتمم المشار إلیھ سابقا11-84القانون رقم -1
المتعلق بقانون الأسرة المعدل والمتمم المشار إلیھ سابقا11-84القانون رقم -2
.المشار إلیھ سابقا58- 75القانون المدني الصادر بمقتضى الأمر 3
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العین الموقوفة: الفرع الثاني
محل الوقف ھو الركن الثاني في عقد الوقف حسب ترتیب المشرع الجزائري 
ومحل الوقف ھو المال أو العین المحبوسة التي ینصب علیھا الوقف ولا یصح ولا 

.الوقف بدونھیتصور 
- 91ر.قمن 11ولقد نص المشرع الجزائري صراحة على ذلك بموجب المادة 

1:بقولھالمتعلق بالأوقاف10

محل الوقف عقار أو منقولا أو منفعة ویجب أن یكون محل الوقف معلوما یكون "
ویتضح من المادة أعلاه أن المشرع الجزائري قد حدد طبیعة "ومحددا أو مشروعا

غیر أنھ في حقیقة الأمر، فإن معظم منقولا أو منفعةبكونھ عقارا أومحل الوقف 
.قارنة مع المنقولات والمنافعمالأوقاف ھي من ضمن الأملاك العقاریة بال

ومحل الوقف مقید بحملة من الشروط الواجبة توافرھا حتى یكون أمام عین 
موقوفة حائزة على قوة قانونیة یمكن إثباتھا بصفة رسمیة التي سنتطرق إلیھا لاحقا 

التي تعتبر أھم نقطة في إضفاء الشرعیة على عقود العقارات أو المنقولات كیفما و
فالرسمیة تعتبر القالب ةلة أو غیر ناقلة للملكیكانت طبیعتھا سواء ثنائیة أو أحادیة ناق

:ومن أھم ھذه الشروط نذكر2القانوني لمثل ھذه التصرفات
):أي من أشیاء الملموسة ومشروعة (ة مقوالموقوفة متأن تكون العین -1

ھي المكان المباح الذي یجوز الانتفاع بھ شرعا وھي تحت حیازة شخص معین 
والكتب والمصاحف وغیرھا من المنقولات ویصح وقف كالعقار والحیوان والسلاح 

الحلي واللبس أو الإعارة لأنھا عین یمكن الانتفاع بھا دائما ویترتب على ذلك أن ما 
لیس في حیازة الإنسان لا یعتبر مقوما كالطیر في الھواء والسمك في الماء ،وفي ذلك 

. 3مال لا یباح للإنسان الانتفاع بھ كالخمر والخنزیر

:أن تكون العین الموقوفة معلومة-2
وذلك بتعین قدر كوقف أرض بمساحة معینة أو بتعیین نسبة معینة كنصف 
أرض بالجھة المعینة فلا یصح وقف المجھول وبذلك فالفقھاء یشترطون في العین 

ف المشار إلیھ سابقاابالأوقالمتعلق10-91القانون رقم -1
النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة درجة ماجستیر في القانون زردوم صوریة،-2

69ص-2010-2009باتنة، العقاري، جامعة الحاج لخضر،
لعلوم ر في اتسامذكرة من متطلبات نیل شھادة مفرحات نور الدین، المؤسسة الوقفیة ومساھمتھا في تمویل التنمیة المحلیة، -3

15، ص2014-2013جامعة محمد خیضر ،بسكرة، ،الاقتصادیة في نقود ومالیة
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الموقوفة أن تكون معلومة علما بنا في الجھالة عن العین الموقوفة ومنعا للتنازع 
.1علیھا

:تكون العین الموقوفة ملكا للواقفأن -3
والملكیة التامة للمال الموقوف مفادھا خلو ھذا المال من أي نزاع وقت انعقاد 

تصرف سابق في المال الموقوف قبل انعقاد أي الوقف، وعلى ھذا الأساس فإن 
الوقف مثل الوعد بالبیع، بجعل الوقف قابلا للإبطال إذا لم یتم الفسخ شرعا وقانونا 

وھذا ما ذھبت إلیھ " فاقد الشيء لا یعطیھ:"ا استنادا إلى القاعدة التي تقول وھذ
في العدید من قراراتھا، نذكر من بینھا القرار الصادر بتاریخ ستھالمحكمة العلیا وكرّ 

یشترط من المقرر قانونا أنھ"الذي یقضي أن 198940تحت رقم 25/04/2001
ا كان الثابت في قضیة الحال أن ث أنھ لمكا وحیلحصة الحبس أن یكون المحبس مال

الأصلي كان قد باع القطعة الأرضیة محل الحبس فإن القضاء بعدم شرعیھ المحبس
.2"عقد الحبس یعد تطبیقا صحیحا للقانون

:أن تكون العین الموقوفة عقار أو منقولا-4
لخضروات فیخرج منھ ما لإبقاء على حالھ التي یتعلق بھا الانتفاع بھا كالثمار وا

وھذا الشرط عند المذھب الحنفي بناءا على غالبیة الفقھاء اعتبروا أن الوقف یكون 
.أبدیا أما الوقف أما وقف المنقول فقد اختلف فیھ جمھور الفقھاء

حیث ذھب فقھاء المذھب الحنبلي والشافعي إلى إجازة الوقف في المنقول في -أ
.شتراط بقاء المنقول متصلا بالعقارخدمة العقار مع إضافة المذھب المالكي عدم ا

نكار المذھب الحنفي فكرة التأیید في الوقف أو العین الموقوفة من حیث إ-ب
أصل وجودھا إلا إذا كانت مرتبطة بإحدى ھاتین الحالتین منھا 

إذا وقف المنقول تبعا للعقار كمن یقف أیضا أرضا زراعیة بحیواناتھا المتواجدة -
ة، أو وقف دائما فیھا من متاع علیھا والآلات الحداث

إذا وقف المنقول مستقلا وكان مما یجري فیھ التعامل وتعارفھ الناس وھو -
3.المعتاد بینھم كالسلاح والكتب والمصاحف

:صیغة الوقف: الفرع الثالث
اتفق جمھور الفقھاء على إنشاء الوقف بالإیجاب الذي یصدر من الواقف ولا 

مإذا كان الموقوف علیھ لیس معینا، أو لا یتصور منھیتوقف الأمر على القبول 
.المساجد والملاجئ والمستشفیات والفقراء: الرفض مثل

16فرحات نور الدین، المؤسسة الوقفیة ومساھمتھا في تمویل والتنمیة المحلیة، المرجع السابق، ص-1
72جع السابق صزردوم صوریة، النظام القانوني للأملاك الوقفیة، المر-2
17فرحات نور الدین، المرجع السابق، ص-3
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كما اعتبر أصحاب المذھب الحنفي صیغة الوقف ھي ركن الوقف لأن الأركان 
: الأخرى متضمنة فیھ، بینما یرى باقي أصحاب المذاھب الأخرى أن كان الوقف

المال الموقوف والصیغة، حیث یعتبر فقھاء المذھب الحنفي الواقف والموقوف علیھ، 
أن الصیغة الركن الشرعي في الوقف لأن الصیغة لابد أن تصدر عن واقف وفي مال 

.1موقوف وعلى جھة یوقف علیھا
والصیغة ھي اللفظ الدال على إرادة الواقف وتنقسم إلى قسمین الصریح 

و حبست أو سبلت لفلان كذا  أو الجھة وقفت أ:والضمني فالصریح یكون یقول الواقف
كذا 

الصدقة وجعلت ھذا المال : فھو یحتمل معنى الوقف وغیره ومثالھ: أما الضمني
للفقراء أو في سبیل الله ونحوھا ولا ینعقد الوقف ضمنیا إلا إذا اقترن بما یدل على أنھ 

یبني مسجدا أو یراد بھ الوقف صراحة لأن الوقف ینعقد باللفظ كما ینعقد بالفعل كأن
.2مقبرة بالقرینة الدالة على إرادة الوقف

التي جاء في المتعلق بالأوقاف10-91ر.قمن12وھذا ما قد أكدت علیھ المادة 
تكون صیغة الوقف باللفظ أو الكتابة أو الإشارة حسب الكیفیات التي ":مضمونھا

.3أعلاه02تحدد عن طریق التنظیم مع مراعاة أحكام المادة 
نظم أحكام الخاصة بالتعاقد بموجب زائري قدوتجدر الإشارة إلى أن المشرع الج

القانون المدني الذي جاء فیھ أھم الأسالیب الصحیحة التي یمكن أن ینشأ من خلالھا 
.العقد منتجا الآثار
أن على58-75الصادر بموجب الأمر ج .م .ق من60المادة حیث تنص 

باللفظ والكتابة أو الإشارة المتداولة عرفا كما یكون باتخاذ التعبیر عن الإدارة یكون 
موقف لا یدع أي شك في دلالتھ على مقصود صاحبھ ویجوز أن یكون التعبیر عن 

".الإرادة ضمنیا إذا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحا
بیر عن بحیث نجد أن المشرع الجزائري في ھذه الحالة قد نظم أسالیب التع

بر لنا أساسا تالإرادة في كل من القانون المدني والقانون المتعلق بالأوقاف والتي تع
لانعقاد عقد الوقف الذي یعتبر من عقود التبرعات المبرمة بالإرادة المنفردة فإنھ لا 
یعتد بھ ولا ینتج آثار القانونیة مادام التعبیر عن ذلك كامنا في النفس ولم یظھر 

أن یقوم بھذا العمل فعلیھ أن ) أي الواقف في ھذه الحالة(ما أراد شخص خارجیا فإذا 
.یعبر عن إرادتھ بإحدى الأسالیب المذكورة في القانون 

67، طبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع،الأردن، ص"دراسة مقارنة "منذر عبد الكریم القضاة، أحكام الوقف-1
05، الكویت ص1995عیسى زكي، موجز أحكام الوقف الأمانة العامة الأوقفا الطبعة الثانیة، -2
المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-91القانون رقم -3
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الموقوف علیھم: الفرع الرابع
الموقوف علیھم ھم كل من یستحق الانتفاع بالعین الموقوفة بمقتضى حجة 

قف على النفس أو غیره من ذوي الوقف سواء أن كان الموقوف علیھم ذاتھ وھو الو
القربى أو مواضیع البر والإحسان وھي جھات كثیرة ومتعددة سواء كانوا أشخاصا 

المتعلق 10-91من القانون رقم 13طبیعیین أو معنویین وفي ذلك نصت المادة 
الموقوف علیھ ھو الجھة التي یحددھا الواقف في عقد الوقف :"بالأوقاف على أن

.1"ما طبیعیا أو معنویاویكون شخصا معلو
كان الوقف بمختلف شروطھا وحده غیر كاف لانعقاد عقد الوقف أرإن توافر 

.صحیحا ونفادا خاصة إذا ما تعلق الأمر بعقار
وكما ھو معلوم فإن أغلب الأوقاف عبارة عن عقارات أوقفھا صحابھا لوجھ البر 
والإحسان، لذلك حق لنا أن نبحث في شروط نفاد الوقف المنصب على عقار والتي 
تتمثل في عنصر الرسمیة الذي ینطوي على مجموعة من الإجراءات الواجبة 

المتعلق 10-91ر.قمن 41توافرھا لإثبات عقد الوقف وذلك استناد النص المادة 
یجب على الواقف أن یقید الوقف بعقد لدى الموثق وأن :"التي تنص على أنھبالأوقاف

یسجلھ لدى مصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقدیم إثبات وأبرز ھذه 
:الإجراءات التي نذكر

:إلزامیة توثیق الأملاك الوقفیة-1
ین ثبوت الوقف أو تسجیل إنشائھ وفقا حیث یمكن تعریف التوثیق بأنھ تدو

د أكد المشرع ت المعمول بھا على وجھ یحتج بھ وقللإجراءات المقررة في التشریعا
الصادر بموجب ج .م.قمن 793الجزائري على جوھریة ھذا الإجراء في المادة 

على أنھ لا تنتقل الحقوق العینیة المتعلقة بالعقار سواء كان ذلك بین 582-75الأمر 
المتعاقدین وحتى في حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیھا القانون 
وبالأخص القوانین التي تخص مصلحة الشھر كما نص على أن ھذه الشكلیة تعد 

من قانون الأوقاف 41في المادة ركنا في العقد الوقف وشرطا في نفاده، بنص علیھا 
- 98من المرسوم التنفیذي رقم 05وكذا التأكید علیھا في نص المادة السالف الذكر

.3الذي یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا وكیفیات ذلك381

المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-91القانون رقم -1
المشار إلیھ سابقا58- 75القانون المدني الصادر بمقتضى الأمر -2
یحدد شروط إدارة 1998الموافق لأول دیسمبر سنة 1419شعبان عام 12المؤرخ في 381-98المرسوم التنفیذي رقم -3

1998لسنة 90ع .ر.الأملاك الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا وكیفیات ذلك ج
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كما اشترط أیضا وتحت طائلة البطلان إفراغ بعض التصرفات في شكل رسمي 
بنصھ . 581-75الصادر بموجب الأمر ج .م.قمن 01مكرر 324دة طبقا لنص الما

زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعھا إلى شكل رسمي یجب تحت :" على أنھ
طائلة البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل الملكیة عقارا وحقوق عینیة عقاریة في 

".شكل رسمي
جزائري قد أخضع انعقاد الوقف إلى ویفھم من ھذا النص صراحة أن المشرع ال

شرط الرسمیة وذلك بتأكید على إلزامیة التوثیق الوقف وإخضاعھ إل قاعدة الرسمیة 
التي تنص على 58-75الصادر بموجب الأمر ج .م.قمن 324المتضمنة في المادة 

العقد الرسمي عقد یثبت فیھ موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة :" أن
لثم لدیھ وما تلقاه من دون الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود عامة ما 

.سلطاتھ واختصاصھ ،و
المشار سلفا أن القانون قد ألزم الواقف بتوثیق وقفھ 41ویستنتج من نص المادة 

الرسمیة موثق باعتباره المخول قانونا بإضفاءلدى الجھة المؤھلة قانونا لذلك وھي ال
قا لنصوص القانون لتي یفرض القانون إفراغھا في شكل رسمي طبعلى التصرفات ا
2006-02-20المؤرخ في 02-06وطبقا لقانون التوثیق رقم ،المدني المذكور

والتي ألزمتھ كذلك القیام بإجراءات التسجیل لدى المصالح السجل العقاري الملزمة 
.2الأوقاف بأن تقدم لھ إثباتا بذلك وتقدیم نسخة إلى السلطة المكلفة ب

:إلزامیة تسجیل الأملاك الوقفیة-2
لم یكیف المشرع بوجوب إفراغ الوقف في الشكل الرسمي فحسب، بل أخضع 
كل معادلة ترد على عقار وقفي أو غیر وقفي إلى وجوب تسجیلھا لدى المصالح 
المكلفة بالسجل العقاري والمتمثلة في منشآت التسجیل المختص إقلیمیا وھذا تطبیق 

وأن یسجلھ لدى المصالح :"....المتعلق بالأوقاف10-91ر.قمن 41المادة لنص
وزیادة على ذلك فإن الوقف كما أسلفنا الذكر في ...." المكلفة بالسجل العقاري

من 44دراستنا أنھ عقد تبرعي أي معفي من رسوم التسجیل وذلك بصریح المادة
.3المتعلق بالأوقاف10-91ر.ق

:الأملاك العقاریةإلزامیة شھر-3

المشار إلیھ سابقا58-(7القانون المدني الصادر بمقتضى الأمر -1
المتضمن قانون مھنة الموثق، 2006فبرایر 20الموافق ل 1427محرم عام 21المؤرخ في 02- 06القانون رقم -2
2006مارس 03المؤرخة في 14ع.ر.ج
.المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-91القانون رقم -3
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قانوني لھ مجموعة من القواعد والإجراءات یعرف الإشھار العقاري بأنھ نظام 
التي یضمن بھا حق الملكیة العقاریة وكذا الحقوق العینیة العقاریة الأخرى وجمیع 
العملیات القانونیة الواردة على العقارات، وتتجلى وظیفة الشھر العقاري في إعلام 

أنھ یعتبر في الغیر حول الوضعیة القانونیة للعقار عامة وللعقار الوقفي خاصة كما 
القانون الجزائري الإجراء الثالث لنقل الملكیة العقاریة بعد التوثیق والتسجیل مع 
الإشارة دائما إلى أن الملك الوقفي حینما یخرج من ملكیة الواقف یزول حقھ فیھ لا 
ینقل إلى الموقوف علیھ إلا حق الانتفاع بالعین الموقوفة، ویبقى الشھر العقاري 

قط بین طرفي العقد وإنما نسبة لكل طرف مشارك في العملیات إجباریا لیس ف
.الخاضعة لھذا النظام وذلك طبقا للتنظیم الساري المفعول في ھذا الشأن

ویختلف الشھر عن الشكلیة من حیث أن ھذه الأخیرة ركن في العقد یلزم عن 
القانون تخلفھا بطلان العقد بطلان مطلقا خاصة في التصرفات التي یشترط فیھا 

الرسمیة، أما الشھر فلیس ركنا في العقد بل ھو إجراء یفوضھ القانون ویترتب عن 
عدم كون الشھر ركنا في العقد الناقل للملكیة والحق العیني أثرھا یتمثل في أن 

غیر أنھ وبالعودة 1التصرف یعتبر قائما وصحیحا ومنتجا لآثاره فیما بین المتعاقدین
فإننا نلاحظ أن الذكرالمتعلق بالأوقاف السالفة10-91ر .من ق 41إلى المادة 

المشرع الجزائري استثنى الأملاك الوقفیة من إجراء الشھر، ولعلھ قد قصد ذلك كونھ 
لا یعترف بالوقف كتصرف ناقل الملكیة وإنما لحق الانتفاع فقط، ویبدو أن إرادة 

رفات لكونھا صحیحة المشرع في ھذا القانون لم تكن متجھة نحو إبطال ھذه التص
.2المتعلق بالأوقاف10-91ر.قمن 09متى استوفت أركانھا طبقا لنص المادة 

:أنواع الوقف: المطلب الثاني
وقف ناءا على تقسیم الثنائي القائم، لقد قسم المشرع الجزائري الأوقاف ب

دون أن یقوم بالإشارة إلى الوقف الجامع بینھما على ) ذري(الخبري وآخر أھلي أو 
من 06أساس أن ھذا النوع جاء استنادا إلى اجتھادات فقھیة، حیث تنص المادة 

:على أنالمتعلق بالأوقاف10-91ر.ق
:عام وخاص ،الوقف نوعان"
شائھ ویخصص ریعھ على جھات خیریة من وقت إنما حبس : الوقف العام-أ

:للمساھمة في سبل الخیریات وھو قسمان

دلالي الجیلالي ،تطور قطاع الأوقاف في الجزائر وتنمیة موارده، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم في القانون الخاص -1
120ص2015- 2014،جامعة الجزائر 

.بالأوقاف المشار إلیھ سابقاالمتعلق 10-91القانون رقم -2
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قسم یحدد فیھ متصرف معین لریعھ فلا یصح صرفھ على غیره من وجوده -
الخیر إلا إذا استنفد وقسم ولا یعرف فیھ وجھ الخیر الذي أراده الواقف فیسمى وقفا 

عاما غیر محددة الجھة ویصرف ریعھ 
الواقف على عقبھ من الذكور والإناث أو على وھو ما یحسبھ : الوقف الخاص-ب

أشخاص معنیین ثم تؤول إلى الجھة التي یعنیھا الواقف بعد انقطاع الموقوف 
.1"علیھم

ویقصد بالوقف الخیري أو عام ھو ذلك العمل النفعي المقدم في بدایة الأمر إلى 
ة خیریة جھة خیریة كذلك فإن الوقف الخیري ھو ما كان أول أمره موقوفا على جھ

كالفقراء والمساكین والمساجد والمدارس والمستشفیات وما یدل على ذلك من كل 
.2أوجھ الإنفاق المراد بھا القربة إلى الله تعالى

أما الوقف الخاص فیقصد بھ تلك الأرباح أو العائدات التي یوقفھا الإنسان في 
یین ثم إلى جھة بدلا لا ابتداء الأمر على نفسھ أو على ذریتھ أو أقاربھ أو أشخاص معن

.تنقطع
وقد تعرض الوقف الأھلي في العقود الأخیرة إلى عملیة واسعة انتھك بإلغائھ في 

10-02العدید من التشریعات منھا القانون الجزائري الذي ألغاه بمقتضى القانون رقم 
.20023دیسمبر سنة 14الموافق ل 1423شوال عام 10المؤرخ في 

ي الدخول في مشاكل الأفراد كحرمان بعض الورثة أو وسبب ھذه الحملة ھ
تطفیف نصیبھم وغیر ذلك ،وقد علق الإمام محمد أبو زھرة على إلغاء الوقف الأھلي 

ولكن إلغاء الوقف الأھلي أحجم الناس عن الوقف : (حیث قال ھذا الرأي الفقھي 
إباحة وصار من المصلحة الترغیب ونرى أن الترغیب في الوقف الخیري یكون ب

الوقف على النفس، وزارة الأوقاف مشروع إجازة الوقف على النفس لفتح باب 
.4)الوقف الخیري، وھكذا صار ما كان شرا بعد تحول الحال خیرا

الحمایة المقررة للأملاك الوقفیة: المطلب الثالث

المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-91القانون رقم -1
، 2006عبد الھ سعد الھاجري، تقییم كفاءة استثمار أموال الوقف بدولة الكویت، الأمانة العامة للأوقفا ،الطبعة الأولى، -2

61ص
10-91یعدل ویتمم القانون رقم 2002دیسمبر سنة 14الموافق 1423شوال عام 10المؤرخ في 10- 02القانون رقم -3

دیسمبر 15المؤرخة في 83ع ,ر,والمتعلق بالأوقاف ج1991أفریل سنة 27الموافق 1411شوال عام 12المؤرخ في 
2002

62وال الوقف بدولة الكویت، المرجع السابق، صعبد الله سعد الھاجري، تقییم كفاءة استثمار أم-4
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تنوع لقد عمل المشرع الجزائري على تكریس حمایة  قانونیة متنوعة للأوقاف ب
مھمة إتماممن الدستور ثم توالت القوانین والتنظیمات القوانین المنظمة لھ ابتداء

الإداریة والتي -حمایة الأملاك الوقفیة انطلاقا من توفیر الحمایة المدنیة الجزائیة
:سنتناولھا في ھذا المطلب وفقا للتفصیل الآتي

الحمایة الدستوریة: الفرع الأول
على توفیر الحمایة الدستوریة انطلاقا من دستور لقد عمل المشرع الجزائري 

والذي نص صراحة 2016في سنة لى غایة آخر الدستور الصادر مؤرخإ1989
على أن الأملاك الوقفیة معترف بھا ومحمیة قانونا إذ یجعلھا وباقي الأملاك الوطنیة 

.1الأخرى في نفس المرتبة الحمایة والحفظ من الاعتداء علیھا
الحمایة المدنیة:الثانيالفرع 

لقد عمل المشرع الجزائري على توفیر الحمایة المدنیة لحق الملكیة انطلاقا من 
إلى غایة 674انطلاقا من المادة 58-75القانون المدني الصادر بموجب الأمر 

منھ التي نظمت وكرست الحمایة للملكیة العقاریة وبما أن الأملاك 6892المادة 
تجزأ من ھذه الأملاك الوطنیة التي تدخل ضمن نطاق حق الملكیة الوقفیة جزء لا ی

التي یمكن أن تستعمل وقفا للقوانین والأنظمة المحددة لھذا الشأن ثم بعد ذلك جاء 
المتعلق بالتوجیھ العقاري لیعزز مكانة الملكیة العقاریة وذلك 25-90القانون رقم 

ة الخاصة وذلك بموجب المادة یوضع الأملاك الوقفیة ضمن صنف الأملاك العقاری
المتعلق بالتوجیھ العقاري التي تنص على أن الأملاك 23-90من القانون رقم 29

:العقاریة على اختلاف أنواعھا ضمن الأصناف القانونیة التالیة
أملاك وطنیة-
أملاك الخواص وأملاك خاصة-
.3أملاك وقفیة-

بإعادة ترتیب الأملاك الوطنیة إذ قام قانون التوجیھ العقاري في ھذه المرحلة 
للدولة التي كانت تعملھا الفوضى وسوء التصنیف والتسییر ویمكن إجمال الحمایة 

:المدنیة للملك الوقفي من خلال المبادئ التالیة
مبدأ عدم جواز التصرف في الوقف-1

المشار إلیھ سابقا01- 16التعدیل الدستوري رقم -1
المشار إلیھ شابقا58- 75القانون المدني الصادر بمقتضى الأمر -2
.المتعلق بالتوجیھ العقاري المشار إلیھ سابقا25-90القانون رقم -3
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تشكل قاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك الوقفیة الوسیلة الأساسیة لحمایتھا 
مخاطر التصرف غیر المشروع الذي تجریھ الإدارة وغیرھا وھي قاعدة ذات ضد 

.أصل فقھي وقضائي
ج .م.قمن 689نصت المادة أیضا في التشریع الجزائري، إذوتجد أساسھا 

لا یجوز التصرف في أموال الدولة :" على أنھ58-75الصادر بموجب الأمر 
1....."وحجزھا أو تملكھا بالتقادم

عدة عدم جواز التصرف، منع التصرفات الناقلة للملكیة المال الوقفي ویقصد بقا
من 18نجد المادةان ھذا التصرف مجاني أو بمقابل إذأو أحد عناصر سواء ك

ینحصر حق المنتفع بالعین الموقوفة :"تنص على أنھ المتعلق بالأوقاف10-91ر.ق
.2"فیما تنتجھ وعلیھ استغلالھا استغلالا غیر متلف للعین وحقھ انتفاع لا حق ملكیة

مبدأ عدم جواز الاكتساب بالتقادم-2
وھي نتیجة منطقیة لقاعدة عدم جواز التصرف فلا یصح أن تكتسب الأملاك 

د القانون المدني إجراءات اكتساب الملكیة العقاریة الوقفیة بالتقادم وقد جاء في موا
بالتقادم المكسب وقد استثنى منھا المشرع الأملاك الوقفیة التي لا یجوز تملكھا 

.3بالتقادم المكسب

:قاعدة عدم جواز الحجز-3
المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة 09-08من القانون رقم 636لقد نصت المادة 

الأموال الموقوفة وقفا عاما أو وقفا یمكن :" فقرة الثانیة منھا على أنھوالإداریة في ال
4".خاصا ما عدا الثمار والإیرادات

ا على جھات خیریة من وقت إنشائھا یجوز الحجز علیھا، إذ تعتبر حبسإذ لا
ویخصص ریعھا للمساھمة في سبل الخیرات بینما الوقف الخاص ھو ما یحبسھ 
الواقف على عقبھ من الذكور والإناث أو على أشخاص معینین ثم یؤول إلى الجھة 

المشار إلیھ سابقا58-75الأمر القانون المدني الصادر بموجب -1
المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-91القانون رقم -2
، دار 07محفوظ الصغیر، نظام الوقف في الفقھ الإسلامي والتشریع الجزائري مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ،ع - 3

95، ص2015الھدى، الجزائر سنة 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 09- 08القانون رقم -4

68والإداریة ص
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10-02ر.قمن 02المادة التي یعینھا الواقف بعد انقطاع الموقوف علیھم إذ میزت 
.1وقافالمتعلق بالأ

یحدد ھذا القانون القواعد العامة لتنظیم الأملاك الوقفیة العامة وتسییرھا :"بأنھ
وحفظھا وحمایتھا والشروط والكیفیات المتعلقة باستغلالھا واستثمارھا وتنمیتھا، 

".ویخضع الوقف الخاص للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا
كام الواردة في قانون الإجراءات الإداریة وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أن الأح

والمدنیة، قضت بعدم جواز الحجز على الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا، ماعدا 
الثمار والإجراءات والتي جاءت منسجمة تماما مع أحكام القانون المتعلق بالأوقاف 

ر بمفھوم بحیث ر یمكن الحجز على الثمار والإیرادات باعتبارھا ناتج أو استثما
.2لقانون التجاري دون المساس بالملكیة والأضرار بالمال الموقوف

)الجزائیة(الحمایة الجنائیة : لثالفرع الثا
ضمانا لحمایة الأوقاف من الاعتداء علیھا واستغلالھا بطرق مشبوھة من قبل 
الجناة فقد قرر المشرع الجزائري عقوبة جزائیة على كل مرتكبي الأفعال 

من 31والاعتداءات التي تشكل جریمة معاقب علیھا في القانون، حیث نص المادة 
ض كل شخص یقوم باستغلال یتعر:" المتعلق بالأوقاف على أنھ10-91القانون رقم 

ملك وقفي بطریقة مستترة تدلیسیة، أو یخفي عقود وقف أو وثائقھ، أو مستنداتھ أو 
.3"یزورھا إلى الجزاءات المنصوص علیھا في قانون العقوبات

فنجده قد 156-66فبالرجوع إلى قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر رقم 
وما، ذلك أن النصوص الواردة في ھذا جزم في الأفعال التي تمس بالعقارات عم

من قانون 386القانون المتعلقة بالجرائم الواقعة على عقار انطلاقا من المادة 
العام المتعلقة بتھمة الإطاروالتي تعتبر 1564-66العقوبات الصادر بموجب الأمر 

العمدب المتعلقتین بجنحة التخری407و 406التعدي على الملكیة العقاریة والمادتین 
للعقارات والتي یمكن تطبیقھا على الأعیان الموقوفة لأن ھذه المواد تجرم أفعال 

.الاعتداء على العقار بصرف النظر عن صنفھ
156-66من قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر 406حیث تنص المادة

و عمدا مبان أو جسور أو سدود أو خزانات و طرق أكل من خرب أو ھدم :" على أنھ

المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-02القانون رقم -1
48، الجزائر ص2009بربارة عبد الرحمان، طرق التنفیذ ،دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، -2
المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-91القانون رقم -3
1966یونیو سنة 8الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في 156-66قانون العقوبات الصادر بمقتضى الأمر رقم - 4

.المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
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منشآت موانئ أو منشآت صناعیة وھو یعلم أنھا مملوكة للغیر وكل من تسبب سواء 
في انفجار آلة أو في تخریب محرك یدخل ضمن منشآت صناعیة كلیا أو جزئیا بأیة 

1."عشرةىوسیلة ،كانت یعاقب بالسجن المؤقت من خمسة إل

156-66الأمر من قانون العقوبات والصادر بموجب 408فحین نجد أن المادة 
قد شددت في العقوبة إذ جمعت بین العقوبة المالیة والعقوبة السالبة للحریة في آن 

كل من وضع شيء في طریق أو ممر عمومي من شأنھ أن :"واحد إذ نصت على أنھ
یعوق سیر المركبات، أو استعمل أیة وسیلة لعرقلة سریھا، كان ذلك بقصد التسبب 

ور أو إعاقتھا یعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى في ارتكاب حادث أو عرقلة مر
.2"دج1000.000إلى 500.000عشر سنوات وبغرامة من 

الصادر بموجب القانون رقم 2014أما فیما یتعلق بتعدیل قانون العقوبات لسنة 
فلم یأتي بأي 20143الموافق فبرایر سنة 1435ربیع الثاني 04المؤرخ في 14-01

شيء جدید یتعلق بالحمایة الجزائیة المكفولة للأوقاف من الاعتداء علیھا أو استعمالھا 
بطرق غیر مشروعة وفي الأخیر نجد أن ھذه الحمایة الجنائیة تتماشى مع قانون 

الذي ضمن الحمایة للوقف بصفة عامة دون تمییز أو التفرقة 1991الأوقاف لسنة 
.وقف الخاصبین الوقف العام وال

في المادة الثانیة منھ 2002كما أن الجدید الذي تداركھ قانون الأوقاف لسنة 
یحدد ھذا القانون القواعد العامة لتنظیم الأملاك الوقفیة ":المشار إلیھ سابقا ھو أن
..."العامة وتسییرھا وحفظھا

الخاص فانطلاقا من قراءة ھذه المادة نجد أن المشرع الجزائري قد أخرج الوقف
من 02من قانون الأوقاف وأحال تنظیمیة إلى القانون الخاص فقد ألغت المادة 

06المواد المتعلقة بالوقف الخاص انطلاقا من المادة 4المتعلق بالأوقاف10-02ر.ق
.5المتعلق بالأوقاف10-91ر.قمن 22،47، 19، 07وكل من المواد 

بالملكیة الوقفیة لیس ملكیةوتجدر الإشارة في الأخیر إلى أن المقصود 
10-91قانون رقم من ال05العقار محل الوقف كما ورد في المادة للأشخاص

المذكورة سابقا التي تنص على أن الوقف لیس ملكا لا لأشخاص المتعلق بالأوقاف
من نفس القانون إذ أن الوقف یزیل 17طبیعیین ولا معنویین، وھو ما أكدتھ المادة 

قاالمشار إلیھ ساب156-66قانون العقوبات الصادر بمقتضى الأمر -1
المشار إلیھ سابقا156- 66قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر 2
المؤرخ 156-66یعدل ویتمم الأمر 2014فبرایر 04الموافق 1435ربیع الثاني عام 04المؤرخ في 01-14قانون رقم -3

2014ایر فبر16المؤرخة في 07ع .ر.والمتعلق بقانون العقوبات ج1966یونیو 8صفر الموافق ل 18في 
المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-02القانون رقم -4
المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا 10-91القانون رقم -5
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واقف دون أن ینتقل فقط ھذا ما یعني أن الملكیة تبقى للمولى سبحانھ حق الملكیة ال
ملك السموات والأرض: "وتعالى مصدقا لقولھ تعالى ".و

وبالتالي فإن الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة الوقفیة تؤخذ بمفھوم العقار 
وإنما یقع ولیس بمفھوم الملكیة العقاریة أي أن المعتدي علیھ لیس مالك العقار 

الاعتداء إما على العقار أو حق الانتفاع الذي یملكھ الموقوف علیھ وھو من لھ حق 
.1في طلب الحمایة على أن یكون الوقف صحیحا

الحمایة الإداریة: الفرع الرابع
إنھ وفي إطار حمایة الأملاك العقاریة الوقفیة، من خلال تكریس حمایة متمیزة 
لھا عبر ترسانة من القوانین المتفرقة التي تنظم الأملاك الوطنیة بصفة عامة وأخرى 
تنظم الأملاك الوقفیة بصفة خاصة جاء في بعض موادھا قواسم مشتركة فیما بینھا، 

ه الحمایة من جھتھا، ذلك على اعتبار أن فإن للإدارة دور فعال في تكریس ھذ
الدعاوى المتعلقة بالأوقاف غالبا ما ترفع من طرف مدیریة الشؤون الدینیة وھي 

المتعلق 09-08ر.قمن800مؤسسة إداریة عمومیة وتطبیقا لنص المادة 
.2بالإجراءات المدنیة والإداریة

لتصور أن القضاء فإن القضاء الإداري ھو المختص قانونا، وھذا ما یجعل ا
الإداري صاحب الاختصاص الأصیل في منازعات الأوقاف لكن الصحیح أن 
منازعات الأوقاف یباشرھا مدیر الشؤون الدینیة أو وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف 
والذي لا یمثل في الغالب الھیئة العمومیة أو الشخصیة المعنویة للدولة بل یمثل 

لكثیر من الأحیان ویكون بجعل الدعاوى المتعلقة شخصا معنویا آخر مستبعد في ا
بالأوقاف ھي من اختصاص القضاء العادي لكن على الرغم من ذلك فإن رقابة 

:القاضي الإداري تظھر في الكثیر من الأحیان نذكر منھا
إلغاء قرارات لجنة الاسترجاع القاضیة بعدم استرجاع الوقف المؤمم -
الضارة بمصلحة الوقف بناء على دعوى یرفعھا إلغاء قرارات ھیئة الأوقاف -

الموقوف علیھ أو الواقف نفسھ، دعوى التعویض إلزامیة لتعویض ملك وقفي غیر 
قابل للاسترجاع من الدولة أو الجماعة الإقلیمیة

دعوى التعویض إلزامیة لتعویض عادل من وقف منزوع ملكیة لفائدة توسیع -
.طریق عام

11ص2007-2006، الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة، المدرسة العلیا للقضاء، مدیریة التدریبات المیدانیة ىتونسي لیل-1
.المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة المشار إلیھ سابقا09-08القانون رقم -2
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ار مملوك فیھ حصة مشاعة لفائدة الدولة أو ھیئة دعوى المطالبة بقسمة عق-
.1إقلیمیة

12تونسي لیلة، الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة، المرجع السابق، ص-1
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یترتب على انعقاد الوقف بشروطھ وأركانھ صحیحا منع التصرف في أصل 
الملك الوقفي لأنھ یعتبر من قبیل الصدفة الجاریة ولتحقیق ھذا الدوام یقتضي الأمر 

بشكل نھائي إذ یخطر لملكیةمنع التصرف في أصل الملك الوقفي تصرفات ناقلة 
على الموقوف علیھ ببیع الوقف أو إھمال العین الموقوفة بالتخلي عنھا وعدم القیام 
بعمل من أجل تنمیتھا أو التعدي علیھا بكسر وتخریب آثار ومعالم العین الموقوفة ھذا 

حقیفي جانب الأعمال الغیر الجائزة على الأوقاف أما في جانب الانتفاع بھا فإنھ 
بشقیھ استعمالا واستغلالا، وذلك طبقا انتفاعا للموقوف علیھ الانتفاع بالعین الموقوفة 

.لشروط الواقف وانطلاقا من البنود المتفق علیھا في العقد

فلقد اعتمد المشرع الجزائري على آلیات متعددة في الإدارة للأملاك الوقفیة 
، إذ تمثل ر مستقل بذاتھاز التسییانطلاقا من اعتماد فكرة مركزیة ولا مركزیة ،جھ

وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف أسلوب التسییر المركزي القائمة على أساس تجمیع 
كافة الأعمال والسلطات المتعلقة بالأوقاف في ید شخص وزیر الشؤون الدینیة 
والأوقاف ،لكن وبما أن الجزائر تعتمد على مبدأ عدم التركیز الإداري فھذا سیؤدي 

ا إلى توزیع بعض الصلاحیات على المستوى المحلي بنقل بعضھا إلى إدارة حتم
وإشراف مدیریات أخرى تابعة لھا أو ما یجسد فكرة اللامركزیة الإداریة التي تقوم 
بالإشراف على الأوقاف على المستوى المحلي، إذ تأخذ وزارة الشؤون الدینیة 

أخرى تحت إمرة ھذه الوزارة ھذا والأوقاف محل القمة فحین تنشط باقي المدیریات 
.فیما یتعلق بالجھاز الھیكلي لإدارة الأوقاف 

حین نجد أن المشرع الجزائري قد أضاف وسیلة أخرى لإدارة الأملاك ي ف
-98المرسوم التنفیذي الوقفیة المتمثلة في أعمال النظارة على الوقف والتي تضمنھا 

یحدد شروط 1998لأول سبتمبر الموافق 1419شعبان عام 12في المؤرخ381
.1إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا وكیفیات ذلك

الآتیة كل ذلك وأكثر سنتناولھ بالتفصیل في ھذا الفصل ووفقا للخطوات 
والمشتملة في بدایة الأمر في الأجھزة المكلفة بإدارة وتسییر الأملاك الوقفیة وأھم 

الوقفیة ھذا في المبحث الأول، في حین نتناول في التصرفات الجائزة على الأملاك 
.المبحث الثاني التصرفات الغیر الجائزة على الأملاك الوقفیة

یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة 1998الموافق لأول دیسمبر 1419شعبان 12المؤرخ في 98/381المرسوم التنفیذي - 1
.1998لسنة 90ع .ر.وتسییرھا وحمایتھا وكیفیات ذلك ج
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:إدارة الأملاك الوقفیة: المبحث الأول

بالضرورة إلى من یقوم برعایتھا، والحفاظ علیھا الأملاك الموقوفة تحتاج 
الإتلاف والتخریب أو العمل على كل بإصلاح ما یتم ھدمھ أو إعادة الصیانة في حالة 

صالحة ومتنامیة في منافعھا على أن یكون ذلك باستغلالھا ء العین الموقوفة ما فیھ بقا
وكل ذلك لا یكون إلا ،اق الغلات وتوزیعھا على مستحقیھابطریقة مشروعة، وإنف

س بولایة قائمة علیھ تتصرف فیھ وقف مصلحة الواقف وتحفظ أموالھ ولھذا فقد كر
المشرع الجزائري أجھزة إداریة ذات طابع ھیكلي تتولى إدارة وتسییر الأملاك 

، وجھاز قائم بذاتھ یتولى إدارة الوقف وتسییر أو ماالوقفیة بشكل مؤسساتي من جھة
وذلك 381-98ر.ت.میسمى بجھاز التسییر المباشر للأملاك الوقفیة والذي تضمنھ

:التفصیل الآتيقكلھ وف

أجھزة تسییر الأملاك الوقفیة: ولالأالمطلب 

سنتناول في ھذا المطلب أجھزة التسییر الأملاك الوقفیة التي تقوم بالسھر على 
إدارة وتسییر شؤون الأملاك الوقفیة على مستویین اثنین أولھما یكون على المستوى 
المركزي بالعاصمة وثانیھما على المستوى المحلي عبر كافة ولایات الوطن وذلك

:وفقا للفرعین الآتیین

)الوطني(زة على المستوى المركزي أجھ: الفرع الأول

سنتناول في ھذا الفرع أجھزة تسییر الوقف على المستوى المركزي الممثلة في 
ى لجان أخرى مختصة بإدارة الأوقافوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف بالإضافة إل

:وذلك وقف التفصیل الآتي

ون الدینیة والأوقافزارة الشؤو: أولا

ل حكومة لھا بعد الاستقلال ھیئة وزاریة مكلفة ولقد عرفت الجزائر منذ أ
بالأوقاف وھي وزارة التي سمیت فیما بعد بوزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة 

وتعرف حالیا باسم وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف والتي وضع 1965في سنة 
م المشرع الجزائري لھا إدارة مركزیة خاصة بھا بموجب المرسوم التنفیذي رق

یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة الخاصة 2000جوان 28المؤرخ في 2000-146
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والتي تتكون بالإضافة إلى الأمانة العامة والدیوان 1بوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف
الأوقاف غیر أنھ وبالنسبة لما یتعلق بجا نبعلى المفتشیة العامة، وخمس مدیریات

تشیة العامة التي لھا دور رقابي ومدیریة الأوقاف والحج فیقتصر عملھا على المف
المباشرة على كل ما یتعلق بالوقف ةوھي الھیئة المركزیة في الوزارة والمسؤول

والأملاك الوقفیة إضافة إلى لجنة الأوقاف المنشأة لدى الوزیر المكلف بالشؤون 
.الدینیة

المفتشیة العامة: أولا

وأحال تنظیمھا وعملھا إلى مرسوم تنفیذي 1462-2000ر.ت.ما لیھوقد نص ع
یتضمن إحداث 371-2000تحت رقم 2000نوفمبر 18آخر الذي صدر بتاریخ 

.3المفتشیة العامة لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف وتنظیمھا وسیرھا

أما بالنسبة لمجال عملھا فیما یتعلق بالوقف فبالإضافة إلى مھامھا الداخلیة ضمن 
الاختصاص الوصائي والرقابي لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف بصفة عامة فھي 
تختص في مجال الوقف لمتابعة مشاریع استغلال الأملاك الوقفیة وتفقدھا وإعداد 

.تقاریر دوریة عن ذلك

مدیریة الأوقاف والحج:ثانیا

على مھامھا بخصوص الوقف1464-2000ر .ت.مة الثالثة من فقد نصت الماد
:وھي

وضع البرامج المتعلقة بالبحث عن الأملاك الوقفیة وتنمیتھا وتسییرھا *
.واستثمارھا

.القیام بأمانة لجنة الأملاك الوقفیة*

لجنة الأوقاف: ثالثا

والمتضمن تنظیم 2000یونیو 28الموافق ل1421ربیع الثاني عام 25المؤرخ في 146-200المرسوم التنفیذي رقم -1
2000-07-02المؤرخة في 38ع، .ر.الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة ج

.الدینیة المشار إلیھ سابقاالمتعلق بتنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون 146-2000المرسوم التنفیذي رقم -2
یتضمن إحداث المفتشیة العامة في وزارة الشؤون الدینیة 2000نوفمبر 18مؤرخ في 371-2000المرسوم التنفیذي رقم -3
2000نوفمبر 21المؤرخة في 17ع .ر.ج
.ینیة المشار إلي سابقاالمتعلق بتنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون الد146-2000المرسوم التنفیذي رقم -4
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وقد أنشئت حمایتھا الأملاك الوقفیة وتسیرھا ووھي اللجنة التي تشرف على 
.19981دیسمبر 01المؤرخ في 98/381ر.ت.ممن 09بموجب المادة 

21المؤرخ في 1999لسنة 29الوزاري رقم ددت مھام ھذه اللجنة القرارحو
تسویة الأملاك الوقفیة في أفریل ،بتحدید مجالات عملھا04في المادة 1999أفریل 

العامة والخاصة مع إعداد محاضر نمطیة لكل حالة إضافة إلى استرجاع الأملاك 
الدولة أو التي أممت في إطار قانون الثورة الزراعیة الوقفیة التي ضمت إلى أملاك 

أو التي استولى علیھا أشخاص ،وفي مجال تعیین ومراقبة وعزل ناظر الوقف 
وكذلك في مجال استثمار الوقف بإعداد الوثائق الخاصة بالأملاك الوقفیة عند الإیجار 

ید أو تسویة إنفاق سواء كان الإیجار بالمزاد العلني أو بالتراضي، وتقوم أیضا بتحد
.2ریع الوقف

إذ تعبر ھذه اللجنة المسؤول الأول عن الأملاك الوقفیة على المستوى المركزي 
بعد الوزارة والتي تعمل تحت سلطتھا ،فما ھي تشكیلتھا، وما ھي أبرز مھامھا وما 

.الطریقة المعتمدة علیھا في تسییر أعمالھا

تشكلیة لجنة الأوقاف-1

المؤرخ 29نة طبقا لنص المادة الثانیة من القرار الوزاري رقم تتشكل ھذه اللج
المتضمن إنشاء لجنة الأوقاف وتحدید مھامھا وصلاحیتھا من 1999-02-21في 

:إطارات الإدارة المركزیة للوزارة وممثلین لقطاعات أخرى على النحو التالي

.مدیر الأوقاف رئیسا-

المدیر الفرعي لاستثمار الأملاك الوقفیة، كاتبا للجنة -

.المكلف بالدراسات القانونیة والتشریع عضوا-

.مدیر الإرشاد والشعائر الدینیة، عضوا-

.مدیر إدارة الوسائل عضوا-

.مدیر الثقافة الإسلامیة عضوا-

.ممثل مصالح أملاك الدولة عضوا-

.المشار إلیھ سابقا98/381من المرسوم التنفیذي 09المادة -1
94زینب بوشریف، الوظیفة الدینیة للأوقاف وعلاقتھا بالتكافل الاجتماعي المرجع السابق ص-2
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.1ري، عضواممثل عن وزارة الفلاحة والصید البح-

المتمم 11/11/2000المؤرخ في 200وأضاف إلیھم القرار الوزاري رقم 
المتضمن إنشاء لجنة الأوقاف وتحدید مھامھا 1999لسنة 29للقرار الوزاري رقم 

.بإضافة ثلاثة أعضاءھم 02وصلاحیتھا بعد تعدیل المادة

ممثل عن وزارة الداخلیة والجماعات الحلیة،عضوا-

وزارة الأشغال العمومیة ،عضواممثل عن-

2ممثل عن وزارة السكن والعمران، عضوا-

ویعود سبب إضافة ھؤلاء الأعضاء بموجب ھذا القرار الوزاري ھو الدور الذي 
تلعبھ ھذه الوزارات في عملیة البحث المیداني عن الأملاك الوقفیة وذلك لما تتوفر 

بعملیة البحث عن الوقف العقاري، علیھ من وثائق ومصالح إداریة ذات ارتباط وثیق
مما یجعل ھذا التمثیل لھ ما یبرره فیما یخص عملیة دراسة وضعیة كل عقار 

.،وللوقوف على طبیعتھ القانونیة

:مھام وصلاحیات اللجنة-2

لقد ضمن المشرع الجزائري لجنة للبحث عن الأملاك الوقفیة وتنظیمھا في 
إطار قانوني وفقا للتنظیم المعمول بھ، وخول لھذه الأخیرة مجموعة من المھام 

السابق 1999لسنة 29والصلاحیات التي تم النص علیھا ضمن القرار الوزاري رقم 
.3منھ على أنھ04الذكر بموجب المادة 

:ة الأوقاف ما یليتتولى لجن

التداول في جمیع القضایا المعروضة علیھا والمتعلق بشؤون إدارة الأملاك *
الوقفیة واستثمارھا وتسییرھا وحمایتھا

امھا وصلاحیتھا الصادرة المتضمن إنشاء لجنة الأوقاف وتحدید مھ1999فیفري  21المؤرخ في 29القرار الوزاري رقم -1
32ع .ر.عن وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف ج

29المتضمن إنشاء لجنة الأوقاف، یعادل ویتمم القرار الوزاري رقم 11/11/2000المؤرخ في 200القرار الوزاري رقم -2
المراسیم الرئاسیة وإقرارات ، الصادر عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف من مصنف القوانین و1999فیفري 21المؤرخ في 

، 2003ماي 31إلى 1997الوزاریة المشتركة والقرارات الصادرة عن وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف من أول ینایر لسنة 
.2003نشر في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف الجزائر 

.ھا وصلاحیاتھا ،المشار إلبھ سابقاالمتضمن إنشاء لجنة الأوقاف وتحدید مھام29/1999القرار الوزاري رقم -3
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دراسة حالات تسویة وضعیة الأملاك الوقفیة العامة والخاصة عند الاقتضاء *
السابق الذكر من 381-98ر.ت.ممن06إلى 03المنصوص علیھا في المادة من 

.إعداد محاضر نمطیة لكل حالة على حدى

.دراسة واعتماد الوثائق النمطیة لعمل وكلاء الأوقاف *

الإشراف على إعداد دلیل عمل ناظر الملك الوقفي أو اعتماد اقتراحھ ووثائق *
.النمطیة اللازمة لذلك

دراسة حالة تعیین نظارة الأملاك الوقفیة واعتمادھم واستخلافھم عند الاقتضاء *
-98ر .ت .ممن 20إلى 16وحقوق كل واحد على حدى في ضوء أحكام المادة من 

.وثائق نمطیة تعتمدھا اللجنة381

دراسة حالات إنھاء مھام نظار الأملاك الوقفیة واعتماد نمطیة لكل على ضوء *
.1السابق الذكر381-98ر.ت.ممن21أحكام المادة 

دراسة واعتماد الوثائق النمطیة المتعلقة بإیجار الأملاك الوقفیة سواء عن *
.طریق المزاد العلني أو عن طریق التراضي أو بأقل من إیجار المثل 

الإشراف على إعداد دفتر شروط نموذجي الإیجار الأملاك الوفیة أو اعتماده *
.في ضوء فقھ أوقفا والتنظیمات

إلى 27دراسة حالات تجدید عفو الإیجار غیر العادیة ففي أحكام المواد من *
.2381-98ر.ت.ممن30

دراسة اقتراح أولویات الإنفاق العادي لریع الأوقاف المتاح والإنفاق *
.ألاستعجالي واعتماد الوثائق النمطیة اللازمة لذلك

وفي الأخیر یمكن لجنة أن تتشكل عند الضرورة عدة لجان مؤقتة تكلف بفحص *
.3ودراسة حالات خاصة وتحل ھذه اللجان بمجرد إنھاء مھمتھا

)المحلي(على المستوى اللامركزي زة التسییرأجھ: الفرع الثاني

.المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة تسیرھا وحمایتھا وكیفیات ذلك، المشار إلیھ سابقا381-98المرسوم التنفیذي رقم -1
.یھ سابقاالمحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا وكیفیات ذلك، المشار إل98/381المرسوم التنفیذي رقم -2
39بن تركي نسیمة، أحكام الوقف في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص-3
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إن الأموال الموقوفة تحتاج إلى من یرعاھا ویحافظ علیھا ویحسن تسییرھا 
ویستغلھا استغلالا مفیدا، وینفق غلاتھا فمن یستحقھا طبقا لما جاء بھ من اشتراكات 

ة على الواقف ویوزعھا لمن یحتاجھا ،ولھذا تسھر نظارة الشؤون الدینیة في الولای
تسییر الأملاك الوقفیة وحمایتھا، والبحث عنھا وجردھا وتوثیقھا إداریا طبقا لتنظیم 

وھذا ما اعتبره فقھاء الشریعة 381-98ر.ت.ممن 10المعمول بھ في المادة 
الإسلامیة أمرا لازما یجب الحفاظ علیھ من الضیاع وسوء التصرف لھذا لابد أن 

والمراسیم المتعمد علیھا الجزائري ووفقا للقوانینیتولى الوقف ناظر، لكن المشرع 
ل یكلأوقاف ومدیریة الشؤون الدینیة والتصرف والولایة بین لجنة اوزع مھمة

.1الأوقاف والناظر

مدیریة الشؤون الدینیة: أولا

102تتوفر كل ولایة على مدیریة للشؤون الدینیة والأوقاف حیث نصت المادة 

الشؤون الدینیة والأوقاف تسھر نظارة :" سابق الذكر على أن98/381ر.ت.ممن 
في الولایة على تسییر الأملاك الوقفیة وحمایتھا والبحث عنھا وجردھا وتوثیقھا 
إداریا طبقا للتنظیم المعمول بھ، وبخصوص صلاحیات ھذه المدیریة في مجال تسییر 

المادة الثالثة ھا فقد نصتیة والأوقاف في الولایة وعملوإدارة مصالح الشؤون الدین
:منھ فھي تقوم ب

مراقبة التسییر والسھر على حمایة الأملاك الوقفیة واستثمارھا-
مراقبة المشاریع المقترحة لبناء المدارس القرآنیة ومشاریع الأملاك الوقفیة -
إعطاء الموافقة الصریحة المتعلقة بالمشاریع المقترحة لبناء المساجد-
ستجدیة للولایةإعداد الخریطة الم-
إبرام عقود إیجار الأملاك الوقفیة واستثمارھا في الحدود التي یمنحھا التشریع -

.والتنظیم المعمول بھ

لكن ،رشاد والشعائر الدینیة والأوقافونشیر إلى أنھ بكل مدیریة مصلحة للإ
حد فقط، ویشرف علیھ موظف ھذه المصلحة لیست للأوقاف وحدھا بل تأخذ مكتبا وا

مھمة ) ناظر الشؤون الدینیة سابقا(ل أوقاف ویتولى مدیر الشؤون الدینیة یكوبرتبة

- دراسة مقارنة–عبد الرزاق بوضیاف، إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقھ الإسلامي، والقانون الجزائري -1
-2005جامعة الحاج لخضر، باتنة -وقانونتخصص شریعة –توراه في العلوم الإسلامیة دكأطروحة مقدمة لنیل شھادة ال

67، ص2006
المشار إلیھ سابقا 98/381من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -2
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الإشراف على الإدارة الوقفیة باعتبارھا المدیر الولائي للشؤون الدینیة والأوقاف من 
.1خلال وكلاء الأوقاف الذین ینصبون في إقلیم الولایة لمراقبة الأملاك الوقفیة

تتبع ھذه المدیریة وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف وتعمل تحت وصایة السلطة 
وتعتبر 2402-99ویرأسھا مدیر معین بموجب مرسوم الرئاسي ) الوزارة(المركزیة 

.ھذه المدیریة إحدى المصالح الخارجیة للدولة المشكلة لمجلس الولایة 

مؤسسة المسجد: ثانیا

المتعلق ببناء 82-91وجب المرسوم التنفیذي رقم لقد تم إنشاء ھذه المؤسسة بم
.3المسجد وتنظیمھ وتسییره وتحدید وظیفتھ

وھو مؤسسة دینیة أنشأت في كل ولایة أو على مستوى كل ولایة وتتمتع 
بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وغایتھا النفع العام ولیس لھذه المؤسسة طابع 

سؤولیات المنظمة في القانون الخاص بھا وذلك تجاري وھي مكلفة بمجموعة من الم
العلمي والثقافي، التعلیم القرآني والمسجدي، في مجال بناء وتجھیز :في المجال

الخ....المساجد المدارس القرآنیة، وفي سبل الخیرات والتربوي

یضطلع المسجد بوظیفة :"على أنھ 82-91ر.ت.ممن20إذ تشیر المادة 
:تثقیفیة تتمثل في

تنظیم المحاضرات والندوات لنشر الثقافة الإسلامیة وتعمیمھا-

:تنظیم أیام ثقافیة مسجدیة تتمثل في-

بي والعمارة الإسلامیةمعارض للكتاب الإسلامي والخط العر*

مسابقات ثقافیة إسلامیة*

إقامة الاحتفال بالأعیاد والمواسیم الدینیة والوطنیة*

.رعایة المكتبة المسجدیة وتسییر الآفات الحسنة منھا*

41بن تركي نسیمة، المرجع السابق، ص-1
ع .ر.المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة ج1999-10-27المؤرخ في 240-99المرسوم الرئاسي رقم - 2

65ص1999أكتوبر 31ل 76
ع .ر.المتعلق ببناء المسجد وتنظیمھ وتسییره وتحدید وظیفتھ ج1991- 03-23المؤرخ في 82-91المرسوم التنفیذي رقم -3

1991لسنة 16
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من نفس المرسوم إلى الوظیفة التعلیمیة التربویة المتمثلة 19كما تشیر المادة 
:في

تعلیم القرآن والسنة والفقھ وأصولھ وعلم الفرائض والتوحید وعلم التفسیر -
.والحدیث والسیدة وغیرھا من العلوم

ظ القرآن الكریم وترتیلھ وفي حفظ الحدیث الشریف تنظیم المسابقات في حف-
ودرایتھ

إعطاء البنین والبنات دروسا استدراكیة في مختلف مراحل التعلیم وفق -
البرامج التنظیمیة مثل الدروس الملقاة في المؤسسات التربویة والتكوین والتنسیق مع 

.الجھات المعنیة

.والكتابةإعطاء الأمیین والأمیات دروسا في القراءة-

.1إعطاء عموم الناس دروسا في الأخلاق والتربیة الدینیة-

:جھاز التسییر المباشر: الفرع الثالث

الوقف یحتاج إلى ید لحفظة وصیانتھ وإصلاحھ وعمارتھ وتنمیتھ واستلالھ 
،الأمر الذي 2وتوزیع ریعھ على مستحقیھ، وذلك بتنصیب متولي علیھ أو على رقابتھ

:" 3المتعلق بالأوقاف  التي تنص على أنھ 10-91ر.قمن 33أشارت إلیھ المادة 
".یتولى إدارة الأملاك الوقفیة ناظر للوقف حسب كیفیات تحدد عن طریق التنظیم

المشار إلیھ 1998/12/01المؤرخ في381-98ر.ت.مفھذه المادة تحیلنا إلى
المادة سابقا والذي یحدد شروط الأملاك الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا حیث تشیر 

ھذا المرسوم إلى مجموعة من المھام الموكلة إلى القائم بالناظرة على الوقف من07
:والمتمثلة في

التسییر المباشر للملك الوقفي.أ
رعایتھ.ب
عمارتھ.ج
استغلالھ.د

.المشار إلیھ سابقا82- 91من المرسوم التنفیذي رقم 19المادة -1
68سابق، صمحمد رافع یونس محمد، متولى الوقف ،مرجع-2
المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا 10-91القانون رقم -3
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حفظھ.ه
1. حمایتھ.و

لمادة أن المشرع الجزائري قد أعطى تعریف لناظر الوقف من ویفھم من ھذه ا
خلال المھام التي یتولاھا ،إذ تعتبر النظارة على الأملاك الوقفیة ھي الھیئة الإداریة 
المباشرة لقیام بأعمال الرعایة وعمارة واستغلال وحفظ وحمایة الملك الوقفي من 

ي تولي ھذه المھام ورئیس السلمي خلال الناظر الذي یعتبر المسیر المحلي المباشر ف
.للوكلاء

:شروط تعیین الناظر على الوقف:أولا

تعیین ناظر الوقف بقرار من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة وبعد استطلاع 
رأي لجنة الأوقاف وھذا تماشیا مع منھج التسییر المركزي الذي یأخذ بھ في الجزائر 

ملاحظة تشدید عملیة تعیین متولي نظارة الملك في أسالیب الإدارة وھذا یمكننا من 
الوقفي، بما یخدم ومصلحة الوقف ویعطل عملیة استغلالھ وحفظھ ،مع ضرورة 
اشتراط مجموعة من الشروط الواجبة توافرھا في الشخص المعین والمعتد بناظرة 
الوقف كأسلوب لتسییر الأملاك الوقفیة بطریقة مباشرة ومع ذلك یجب الإشارة إلى 

.ذه الشروط الضروریة في ھذا لشخصھ

:الإسلام-1

فحسب النظام القانوني المتبع في الجزائر فالإسلام یعتبر شرطا جوھریا في 
تقلد الوظائف العمومیة كما تم الإشارة إلیھ سابقا وفي جمیع المجالات فحسب المادة 

المبادئ العامة التي وأحد أھم " الإسلام دین الدولة: "یعتبر1996الثانیة من دستور 
الشرط الذي أكدت المادة الثانیة من التعدیل الدستوري لسنة 2تحكم المجتمع الجزائري

التي حیث وردت بنفس الصیاغة وفي الباب الأول المعنون بالمبادئ العامة2016
.3تحكم المجتمع الجزائري

التأكید على ضرورة توافر شرط الإسلام في ناظر الوقف بموجب تم كما 
یتضمن تحدید 2003جوان 25الموافق ل1424ربیع الثاني 24القرار المؤرخ في 

.شروط وكیفیات إصدار شھادة إثبات الإسلام وشھادة اعتناق الإسلام

المشار إلیھ سابقا381- 98من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -1
.المشار إلیھ سابقا1996من التعدیل الدستوري لسنة 02المادة -2
.سابقاالمشار إلیھ 2016من التعدیل الدستوري لسنة 02المادة -3
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الصادر عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف والمتضمن أربع فصول تفصیلیة 
ن كیفیات إثبات وإصدار شھادة الإسلام التي تخول للناظر ممارسة المھام في تولي ع

.الناظرة على الأوقاف وحمایتھا وحفظھا ورعایتھا

:الجنسیة-2

من الدستور تعتبر الجنسیة من الحقوق والحریات الضروریة 30فحسب المادة 
بھا یتضمن كافة التي یتمتع بھا كل موطن، إذ خصص لھا الدستور قانونا خاصا 

.1شروط اكتسابھا والاحتفاظ بھا أو فقدانھا أو إسقاطھا

نحده نص في 86-70فبالرجوع إلى قانون الجنسیة الصادر بموجب الأمر
یعتبر جزائریا الولد المولد من أب جزائري أو أم :"منھ على أنھ 062المادة 

:إذ تمنح للشخص الجنسیة الجزائریة على أساسین ھما" جزائریة

ھ ابطة الدم والتي تربط الشخص بأصولوھو رمتصل بحق الدم: الأساس الأول-
.الدیھ أو أحدھماوفتحدد جنسیتھ بجنسیة 

فیشمل في حق الإقلیم وھو رابطة التي تربط الشخص بإقلیم : الأساس الثاني-
من قانون الجنسیة 07دولة معینة عن طریق المیلاد أو الإقامة وذلك بموجب المادة 

:التي تنص على أنھ86-70الصادر بموجب الأمر  

:یعتبر من الجنسیة الجزائریة بالولادة في الجزائر "

........الولد المولود في الجزائر من أبوین مجھولین-1

".وینتمي إلى جنسیة الأجنبي أو الأجنبیة وفقا لقانون جنسیة أحدھما-2

مكتسبة وفي حالة ما إذا كان للشخص أكثر من وقد تكون الجنسیة أصلیة أو 
في "التي تنص على أنھ 58-75جنسیة من القانون المدني الصادر بموجب الأمر

" حالة تعدد الجنسیات یطبق القاضي الجنسیة الحقیقیة

منھ على أنھ 331فلقد نص في المادة 2016أما بالنسبة للتعدیل الدستوري لسنة 
:

المشار إلیھ سابقا 1996من التعدیل الدستوري لسنة 30المادة -1
المتضمن 1970دیسمبر سنة 15الموافق 1390شوال عام 17المؤرخ في 86-70قانون الجنسیة الصادر  بموجب الأمر - 2

15ع .ر.ج2005فبرایر 27المؤرخ في 01-05قانون الجنسیة المعدل والمتمم بموجب الأمر 
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معرفة بالقانون الجنسیة الجزائریة-"

شروط اكتساب الجنسیة الجزائریة ،والاحتفاظ بھا، أو فقدانھا أو إسقاطھا -
".محددة بالقانون

وبھذا فإن المشرع الجزائري لم یأتي بأي جدید فیما یتعلق بالجنسیة الجزائریة 
.وطرق اكتسابھا

مھام ناظر الوقف: ثانیا

مجموعة من المھام المناطة بناظر الوقف وذلك على 381-98ر.ت.ملقد عدد 
2:منھ13سبیل الحصر فحسب المادة 

یباشر ناظر الملك الوقفي عملھ تحت مراقبة وكیل الأوقاف ومتابعة ویتولي على 
:الخصوص المھام الآتیة

السھر على العین الموقوفة، ویكون ذلك وكیلا على الموقوف علیھم وضمانا -1
لكل تقصیر 

لمحافظة على الملك الوقفي وملحقاتھ وتوابعھ من عقارات ومنقولاتا-2

القیام بكل عمل یفید الملك الوقفي، أو الموقوف علیھم-3

دفع الضرر عن الملك الوقفي مع التقیید بالتنظیمات المعمول بھا وشروط -4
الواقف

تضاء السھر على صیانة الملك الوقفي المبنى وترمیمھ وإعادة بنائھ عند الاق-5

السھر على حمایة الملك الوقفي والأراضي الفلاحیة الوقفیة واستصلاحھا -6
.3من قانون الأوقاف45وزراعتھا وفقا لأحكام المادة 

انتھاء مھام ناظر الوقف: ثالثا

على أنھ تنتھي مھام ناظر الوقف بإحدى 381-98ر.ت.ممن21تنص المادة 
:الحالتین ھما

.المشار إلیھ سابقا2016من التعدیل الدستوري لسنة 33المادة -1
.المشار إلیھ سابقا381- 98، من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة -2
المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا 10-91القانون رقم -3
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الإعفاءحالات - ا

ناظر الملك الوقفي من مھامھ، وتبطل تصرفاتھ إذا مرض مرضا أفقده یعفى-
.القدرة على مباشرة العمل أو أفقده قدرتھ العقلیة

ویعفى من ممارسة مھامھ إذا ثبتت نقص كفاءتھ أو إذا تخلى عن منصبھ -
بمحض إرادتھ شریطة أن یبلغ السلطة السلمیة كتابیا برغبتھ في الاستقالة عند تاریخ 

.رتھمغاد

أي مسكر أو مخدر أو لعب المیسر أو رھن الملك تعاطكما یعفى إذا یثبت أنھ 
الوقفي كلھ أو جزئھ أو أنھ باع مستغلات الملك الوقفي دون إذن من السلطة المكلفة 
بالأوقاف أو الموقوف علیھم أو ادعى ملكیة خاصة في جزء الملك الوقفي أو خان 

.1الوقفالثقة الموضوعة فیھ أو أھمل شؤون 

:حالات الإسقاط-ب

تسقط مھمة ناظر الملك الوقفي إذا ثبتت أنھ یضر شؤون الملك الوقفي 
ولمصلحة الموقوف علیھم، أو تبین أنھ یلحق ضررا بمستقبل الملك الوقفي أو موارده 

.أو ارتكب جنایة أو جنحة 

باطلین في حالة رھان أو بیع المستغلات دون إذن كتابي یعتبر الرھن والبیع 
.بقوة القانون ویتحمل الناظر تبعات تصرفھ

أي الإعفاء بواسطة التحقیق والمعاینة 02تثبت الحالتین المبینتان في الفقرة 
المیدانیة والشھادة والخبرة والإقرار تحت إشراف لجنة الأوقاف المذكور في المادة 

:التي تنص على أنھ98/3812ر.ت.ممن09

ل بالشؤون الدینیة لجنة للأوقاف تتولي إدارة الأملاك تحدث لدى الوزیر المك"
الوقفیة وتسیرھا وحمایتھا في إطار التشریع والتنظیم المعمول بھ، ونشأ اللجنة 
المذكورة في الفقرة أعلاه بقرار من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة الذي یحدد 

".تشكیلتھا ومھامھا وصلاحیتھا

.المشار إلیھ سابقا381- 98من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة -1
المشار إلیھ سابقا98/381من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة -2
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ذه اللجنة أحد أھم أجھزة تسییر الأملاك الوقفیة وتجدر الإشارة في الأخیر أن ھ
29المتواجد على المستوى المركزي والمنصوص بموجب القرار الوزاري رقم 

.1السابق الذكر المتعلق بإنشائھا ومھامھا وصلاحیتھا

الكفاءة حسن التصرف-6

فحرصا على ضمان الحمایة اللازمة للأملاك الوقفیة من أي تلاعب اشتراط 
القانون على مسیرھا التمتع بالكفاءة اللازمة والقدرة على حسن التصرف وبأن یكون 

.على درایة تامة متولي شؤون الملك الوقفي

وتثبت كفاءة ناظر الوقف المرشح ھذا المنصب بالتحقیق الإداري والخبرة 
.والشھادة منا السلطة المختصة بإدارة وتسییر الأملاك الوقفیة

قھي فحسب النظام القانوني المتبع في مصر فھو قائم على أما في جانب الف
.2أساس أن الكفاءة أو الكفایة مبنیة على قوة وقدرة الشخص على إدارة الوقف

:إیجار الأملاك الوقفیة: المطلب الثاني

لناظر الوقف الحق في إجارة أعیان الوقف، إذ رأى مصلحة في ذلك ، مع عدم 
لما تحققھ الإجارة من إیرادات ،یصرفھا الناظر في وجود مانع یمنعھ منھا،وذلك 

: المصاریف التي یحددھا الواقف أو بما یحقق مصلحة الوقف، أو الموقوف علیھم
ولأن الولایة تنصرف للقاضي في حالة العامة، ، كالعمارة، أو الإجارة للوقف

الخاصة والولایة الخاصة تنصرف للناظر في تسییر الأوقاف وإدارتھا ،ولأن الولایة
مقدمة في العمل عن الولایة العامة والناظر في ھذه الحالة أولى بتولي تسییر وحفظ 

وصیانة الأوقاف 

أما الموقوف علیھم من المستحقین فلیس لھم إلا المطالبة الناظر بحقوقھم في 
ریع الوقف لأنھم لا یملكون حق النظر على الوقف ،إذ ھو حق للمتولي وحده فكان 

. 3جارة قاصرا على الناظرالحق في الإ

.المشار إلیھ سابقا29/99رقم الوزاريالقرار -1
81-80محمد رافع یونس محمد، المرجع السابق ، ص-2
، 1977العراق، محمد عبید الھ الكبیسي، أحكام الوقف في الشریعة الإسلامیة الجزء الثاني، مطبعة الإرشاد، بدون طبعة، - 3

199ص
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- 91ر.قمن42إیجار الوقف بموجب المادة الجزائري عقدالمشرع مولقد نظ
تؤجر الأملاك الوقفیة وفقا للأحكام التشریعیة "نھعلى أبنصھ المتعلق بالأوقاف 10

أخضع ،  حیث "والتنظیمیة الساریة المفعول مع مراعاة أحكام الشریعة الإسلامیة
ون المدني نالقافي المنصوص علیھ بذلك إلى عقد الإیجارالأملاك الوقفیةالمشرع 

ر الأملاك الوقفیة السالف الذكر بشكل المتعلق بتسیی381-98ر.ت.مكنص عام وإلى 
1:على أنھ 381-98ر.ت.ممن22بموجب المادة لك خاص وذ

المؤرخ في 10-91من القانون 42یؤجر الملك الوقفي في إطار أحكام المادة "
والمذكور أعلاه سواء أن كان بناءا أو أرض بیاضا أو أرضا 1991أفریل 27

ل وعن طریق ثزراعیة أو مشجرة على طریق المزاد ویحدد السعر الأدنى بإیجار الم
بعد المعاینة واستطلاع رأى المصالح المختصة في إدارة أملاك الدولة ةالخبر

".والجھات الأخرى المختصة

ر المشرع في ھذه المادة إلى الأعیان التي یمكن تأجیرھا والإجراءات بحیث أشا
.اللازمة من أجل تھیئتھا إلى عملیة التأجیر، والھیئات الإداریة المختصة بھذا العمل

كما نص المشرع الجزائري على طرق الإعلان تأجیر ھذه الأملاك الوقفیة 
ھا الإعلان صفقة تأجیر أملاك والشروط الواجبات توافرھا فیھا والآجال المتعلق ب

2:على أنھ381-98ر.ت.ممن23وقفیة وذلك بموجب المادة 

یجري المزاد تحت إشراف نظار الشؤون الدینیة وبمشاركة مجلس سبل "
الخیرات على أساس دفتر الشروط نموذجي یحدده الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة 

یوما من تاریخ 20ویعلن المزاد في الصحافة الوطنیة أو طرق الإعلان الأخرى قبل 
.إجرائھ

رورة أن لا یتجاوز قیمة تأجیر على ض3من ذات المرسوم24وقد أكدت المادة 
:الوقف أربعة أخماس الإیجار وذلك یقولھا

أعلاه یمكن تأجیر الملك الوقفي عند الضرورة 23دون الإخلال بأحكام المادة "
إیجار المثل إذا كان مثقلا بدین أو لم تسجل رغبة فیھ إلا بقیمة ) 4/5(بأربعة أخماس 

المشار إلیھ سابقا98/381من المرسوم التنفیذي رقم 22المادة -1
.المشار إلیھ سابقا98/381من المرسوم التنفیذي رقم 23المادة -2
.المشار إلیھ سابقا98/381من المرسوم التنفیذي رقم 24المادة -3
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لمثل من توفرت الفرصة لذلك وتحدد عندھا أقل من إیجار المثل ویرجع إلى إیجار ا
.في عقد الإیجار

في تأجیر الاعتماد علیھ،یمكن3811-98ر.ت.ممن25ولقد أشارت المادة 
:الأملاك الوقفیة والمتمثل في التراضي وذلك بنصھا على أنھ

یمكن تأجیر الملك الوقفي بالتراضي لفائدة تنشر العلم وتشجیع البحث فیھ "
وسبل الخیرات بترخیص من وزیر المكلف بالشؤون الدینیة بعد استطلاع رأى لجنة 

."من ھذا المرسوم09الأوقاف المذكورة في المادة 

إذ نجد أن المشرع الجزائري خصص أسلوب التراضي في تأجیر الأوقاف 
علمیة ونفعیة في آن واحد ونص على ضرورة أن یكون بناء على رخصة لفائدة 

.یمنحھا الوزیر الشؤون الدینیة والأوقاف بعد أخذ رأي لجنة المكلف بالأوقاف

بالإضافة إلى ذلك فقد أشار المشرع الجزائري إلى مدة تأجیر الوقف وذلك بنص 
2:أنھعلى 98/381ر.ت.ممن 27علیھ في المادة 

تأجیر الملك الوقفي لمدة غیر محددةلأصح -"

تحدد مدة عقد الإیجار حسب طبیعة الملك الوقفي ونوع-

یجدد عقد الإیجار خلال الأشھر الثلاثة الأخیرة من مدتھ وأن لم یتم ذلك تطبق -
سبتمبر 26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75أحكام الأمر رقم 

".المتضمن القانون المدني1975سنة 

فبناءا على ھذه المادة التي تشكل الإطار الخاص فإن المشرع الجزائري قد قید 
مدة تأجیر الوقف بتجدید عقد الإیجار انطلاقا من الثلاثة الأخیرة لھ ھذا من ناحیة 

من 308،وقد أحالنا إلى أحكام القانون المدني من ناحیة أخرى حیث تنص المادة 
فیما عدا الحالات التي ورد فیھا نص 583-75المدني الصادر بموجب الأمر القانون

خاص، إذ تمثل ھذه المادة الإطار العام وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد 

.مشار إلیھ سابقاال98/381من المرسوم التنفیذي رقم 25المادة -1
.المشار إلیھ سابقا98/381من المرسوم التنفیذي رقم 27المادة -2
المشار إلیھ سابقا58- 75القانون المدني الصادر بموجب الأمر -3
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98/3811ر.ت.ممن 28نص على قابلیة تجدید عقد الإیجار وذلك بصریح المادة 

: التي تنص على أنھ

د الإیجار عند نھایة سنة وتاریخ سریان العقد أو عند یمكن مراجعة شروط عق" 
".تجدیده ولاسیما قیمتھ ومدتھ

وبھا فإن المشرع الجزائري نص على ضرورة تجدید عقد الإیجار بما یتماشى 
مع الغرض المخصص لھ دون أن یأتي على إلغاء صفة التأبید التي تمیز بھا الوقف 

.عن باقي عقود الإیجار الأخرى

إلى نص المشرع الجزائري على الأحكام المطبقة في حالة فسخ عقد بالإضافة
الإیجار بطرق قانونیة، وكیفیة تحریھ لفائدة المستأجر الأصلي، ومما تتكون موارد 

ر.ت.ممن31إلى 29الوقف التي یمكن تأجیره وذلك في المواد الموالیة من 
98/3812

إیجار الأملاك الوقفیة بالمزاد:أولا

أن الملك الوقفي سواء كان بناءا أو 98/381ر.ت.ممن22جاء في المادة 
أرضا بیاض أو أرض زراعیة أو مشجرة، تؤجر عن طریق المزا العلني، بحیث 

من نفس المرسوم، تحت إشراف نظار الشؤون 23یجري المزاد طبقا لنص المادة 
من 12و 08الدینیة، بمشاركة مجلس سبل الخیرات المنصوص علیھ في المادتین 

المتضمن إحداث مؤسسة المسجد ،إذ یقوم ھذا المجلس 82-91المرسوم التنفیذ رقم 
.بتنشیط الحركة الوقفیة وترشید الاستثمار في الوقف 

تر الشروط النموذجي یحدد الوزیر المكلف وتجري المزاد على أساس دف
بالشؤون الدینیة، ویعلن المزاد في الصحافة الوطنیة أو طرق الإعلان الأخرى قبل 

من تاریخ إجرائھ، ویحتوي دفتر الشروط على بیانات العقار ) یوما20(عشرین 
الوقفي المؤجر ومدة الإیجار والشروط العامة والخاصة التي تفرض على المستأجر 

.98/3813ر.ت.ممن24یحدد السعر الأدنى بالإیجار طبقا لنص المادة 

بإیجار المثل الذي یضبط عن طریق الخبرة التي یراعي فیھا ضرورة معاینة 
الملك الوقفي واستطلاع رأي المصالح المختصة، مثل مصالح مدیریة أملاك الدولة 

.المشار إلیھ سابقا98/381من المرسوم التنفیذي رقم 28المادة -1
.المشار إلیھ سابقا98/381من المرسوم التنفیذي رقم 31إلى 29المواد من -2
.المشار إلیھ سابقا98/381من المرسوم التنفیذي رقم 24المادة -3
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ویعتبر ھذا السعر ومدیریة الفلاحة وغیرھا وذلك حسب طبیعة الملك الوقفي 
.الافتتاحي للمزاد

ویفتح المزاد في التاریخ والمكان المحدد ،تحت إشراف ناظر الشؤون الدینیة 
والأوقاف المختص إقلیمیا، وبمشاركة مجلس سبل الخیرات ویفوز بالإیجار من 

.1یقترح أكثر ثمن ممكن للإیجار

نجدھا 70-14رقم من المرسوم التنفیذي 14فمثلا وبالرجوع إلى نص المادة 
تنص على أن السلطة المكلفة بالأوقاف وحدھا تختص بإجراءات تأجیر الأراضي 

:على 19إلى 15،حیث نص المادة من 2الوقفیة الفلاحیة عن طریق المزاد العلني

السلطة المكلفة بالأوقاف لقیمة الدینار للإیجار تحدید-
لأوقاف بموجب دفتر إجراءات المزایدة تكون إشراف السلطة المكلفة با-

نموذجي 
كیفیات الإعلان عن المزایدات وذلك بأجل عشرین یوما بالإضافة إلى -

.إجراءات أخرى من أجل عملیة التأجیر

الأملاك الوقفیة عن طریق التراضيإیجار : ثانیا

إیجار الأملاك الوقفیة بالتراضي كطریقة لقد اعتبر المشرع الجزائري 
السالف 381-98ر.ت.ممن 22استثنائیة عن القاعدة العامة المذكورة في المادة 

.3الذكر

من المرسوم ذاتھ والتي 25وقد نص المشرع على ھذه الطریقة في المادة 
یستشف من خلال استقراء أحكامھا إمكانیة تأجیر الملك الوقفي بالتراضي لفائدة 

تشجیع البحث العلمي ونشر العلم ومختلف سبل الخیرات

ر في القانون، یلعمارة سعاد، التصرفات الواردة على الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري مذكرة تخرج لنیل شھادة ماست-1
58، ص2013تخصص عقود ومسؤولیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

المتعلق بتحدید شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسیرھا وحمایتھا وكیفیات ذلك 14/70من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة - 2
2014فبرایر 20المؤرخة في 09ع .ر.ج
.المشار إلیھ سابقا98/381من المرسوم التنفیذي رقم 27المادة -3
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والتراضي ھنا یكون مسبوقا بترخیص من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة وبعد 
من ذات 09استطلاع رأي لجنة الأوقاف التي تم النص علیھا بموجب المادة 

المرسوم

وباعتبار الإیجار عقد من العقود المحددة، فینبغي بذلك أن یحدد عقد الإیجار 
.1السالف الذكر98/381ر.ت.ممن 27الملك الوقفي بمدة الإیجار حسب المادة 

والتي أكدت على ضرورة تحدیده مدة الإیجار سواء بطریق المزاد أو التراضي 
.وتحوز تجدید عقد الإیجار خلال ثلاثة الأشھر الأخیرة من مدتھ

بینما إذا نصب الإیجار على محل جاري وقفي، فإن المشرع في ھذه الحالة 
ت الوقفیة المعدة للسكن والمحلات التجاریة خاضعة اعتبر جمیع عقود الإیجار المحلا
.لأحكام القانون المدني والتجاري

وھذا ما یمكن من مراجعة شروط عقد الإیجار عند نھایة المدة، وتاریخ سریان 
من ذات 28العقد أو عند تجدیده، ولاسیما قیمتھ ومدتھ وذلك تطبیقا لأحكام المادة 

. 2السالف الذكرالمرسوم

نجدھا تنص على أنھ یتم التأجیر 703-14ر.ت.ممن 21فبالرجوع إلى المادة -
بالتراضي لتشجیع الاستثمارات الفلاحیة المنتجة المستدامة وتعد نص المشرع 

یحدد السلطة المكلفة :"على أنھ 381-98ر.ت.ممن 22الجزائري في المادة 
السوق العقاریة، وعلى أنھ بالأوقاف قیمة الإیجار بصبغة التراضي وفق مقتضات 

یعد وفق شكل نموذجي یحدد دفتر شروطرس الإیجار بالتراضي بعقد برفق بسیك
.4"بقرار من وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف

.إجارة الأملاك الوقفیة الفلاحیة:الفرع الأول

یعتب عقد الإیجار بصفة عامة من أبرز العقود المسماة والأكثر شیوعا في 
م .قمن 467مجال الانتفاع بالشيء حیث عرفھا المشرع الجزائري بموجب المادة 

.المشار إلیھ سابقا98/381رقم من المرسوم التنفیذي22المادة -1
135زردوم صوریة، المرجع السابق، ص-2
.المشار إلیھ سابقا14/70من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة -3
.المشار إلیھ سابقا14/70من المرسوم التنفیذي رقم 22المادة -4
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عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر :" على أنھ58-75الصادر بموجب الأمرج.
1".علوممن الانتفاع شيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار م

كما أشار في الفقرة الثانیة من ذات المادة إلى البدل الذي قد یكون نقدا أو تقدیم 
.عمل آخر

ولأن عقد الإیجار یرد على حق الانتفاع بالأشیاء سواء كانت عقارات أو 
منقولات فإن ھذا الأخیر مقترن بشروط لابد من توافرھا في عقد الإیجار والتي تعتبر 

السالفة الذكر أشارة إلى ضرورة توافر 467إذ نجد أن المادة متفق علیھا عموما،
المؤجر، المستأجر، البدل،كأركان أساس لانعقاد عقد :أركان عقد الإیجار المتمثلة في 

الصادر ج.م.قمكرر من 467الإیجار بصفة سلیمة وصحیحة كما أشارت المادة 
إلى ضرورة أن یكون الإیجار كتابیا وإلا عد الإیجار باطلا، 582-75بموجب الأمر 

469السند الذي یثبت وجود عقد للإیجار،في حالة وقوع النزاع كما أشارت المادة 
من ذات الأمر إلى أنھ ینتھي بقوة القانون الإیجار الصادر من المنتفع بانقضاء 

.ار بصفة عامةالانتفاع ھذه الإجراءات تنطبق في مجملھا على عقد الإیج

ك الوقفیة، فیبقى عقد التأجیر واحدا لكن فیما یتعلق بعقد إیجار الأملاأما 
.الاختلاف یقع في نوعیة الملكیة المراد تأجیرھا وكیفیات تطبیق ذلك

السالف الذكر نجده نص على مجموعة من الشروط 70-14ر.ت.مفبموجب
للفلاحة المخصصةالوقفیةالأراضيالواجبة توافرھا من أجل إبرام عقد الإیجار 

على الأملاك یكون ھأن مجال تطبیقھذا المرسوم من 02المادة جاء في حیث 
10-91ر.قمن08ة المنصوص علیھا في المادة العامة المخصصة للفلاحالوقفیة 

المعدل والمتمم 1991أفریل 27الموافق ل 1411ل عام شوا12المؤرخ في 
.3الأملاك الوقفیة المعلومة التي تم حصرھاأعلاه لاسیماوالمذكور 

ھذه الأوقاف العامة بالأوقاف العامة 10-91ر.قمن 08ولقد حصرت المادة 
4:ھي

الأماكن التي تقام فیھا الشعائر الدینیة -1

المشار إلیھ سابقا58-75القانون المدني الصادر بموجب الأمر -1
.المشار إلیھ سابقا58-75القانون المدني الصادر بموجب الأمر -2
.المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-91القانون رقم -3
.المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10- 91من القانون رقم 08المادة -4
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العقارات والمنقولات التابعة لھذه الأماكن سواء كانت متصلة بھا أما كانت -2
بعیدة عنھا

الأموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعیات والمؤسسات -3
والمشاریع الدینیة 

الأملاك العقاریة المعلومة وقفا والمسجلة لدى المحاكم-4

الأملاك التي تظھر تدریجیا بناءا على وثائق رسمیة أو شھادات أو أشخاص -5
.تعدول من الأھالي وسكان المنطقة التي یقع فیھا العقارا

الأوقاف الثابتة بعقود شرعیة أو ضمت إلى أملاك الدولة والأشخاص -6
.الطبیعیین أو المعنویین

الأوقاف الخاصة التي آلت إلى الأوقاف العامة ولم یعرف واقفھا ولا -7
.الموقوف علیھا أنھا وقف

الأملاك والعقارات والمنقولات الموقوفة أو المعلومة وقفا والموجودة خارج -8
.الوطن

تحدد عند الضرورة كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

حیث أشارت ھذه المادة إلى أن أي إرجاء لھ مساس بالأموال، العقارات، 
المنقولات الموقوفة والمثبتة بعقود شرعیة یمكن تأجیرھا ،كل حسب التنظیم المعمول 

.بھ أو في مجال تأجیره

السالف الذكر نجدھا مثلا تنص 70-14ر.ت.ممن 04فتطبیقا لأحكام المادة 
:على أنھ

یقصد بإیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة المخصصة للفلاحة، على أنھا كل عقد "
یؤجر بموجبھ السلطة المكلفة بالأوقاف إلى شخص مستأجر أرضا وقفیة مخصصة 

.للفلاحة
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تنمیتھا الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة المؤجرة یكون الانتفاع بھا قصد -
واستغلالھا استغلالا أمثل وجعلھا منتجة وتدعي في صلب النص أراضي وقفیة 

.1فلاحیة

:من ذات المرسوم على أنھ 05كما نصت المادة 

یكون إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة مقابل قیمة إجاریة لحساب الصندوق "
.2"المركزي الأوقاف

تؤجر ":من ذات المرسوم على مدة التأجیر بأنھ06وبدورھا نصت المادة 
.الأراضي الفلاحیة لمدة محددة

.3"نحدد مدة الإیجار حسب طبیعة الاستغلال الفلاحي-

70- 14من المرسوم التنفیذي رقم 10إلى غایة 07المادة من كما نصت
السالف الذكر على أھم الإجراءات الواجبة توافرھا في الشخص أو السلطة المكلفة 

11بإعداد واستفادة من تأجیر الأملاك الوقفیة والمخصصة للفلاحة كما نصت المادة 
أھم الالتزامات المستأجر المستفید من إیجار الأراضي الوقفیة 70-14ر.ت.ممن 

4:الفلاحیة على الخصوص ما یأتي

.دم تغییر الوجھة الفلاحیةع-

.تسدید مقابل الإیجار السنوي مسبقا-

.عدم تأجیر الأراضي من الباطن-

إذ تعتبر الأملاك الوقفیة الفلاحیة نموذجا من نماذج إیجار الأوقاف المنصوص 
المتعلق بالأوقاف التي یرتب عن تأجیرھا 10-91ر.قمن08المادة علیھا في 

آثار أو التزامات بالنسبة لطرفي عقد الإیجار المستوفي لشروطھ القانونیة على 
5من قانون الأوقاف السالف الذكر04اعتبار أن الوقف شخصیة معنویة طبقا للمادة 

.المشار إلیھ سابقا70-14من المرسوم التنفیذي 04المادة -1
المشار إلیھ سابقا70- 14من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -2
المشار إلیھ سابقا70- 14من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة -3
.المشار إلیھ سابقا70- 14من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -4
المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-91القانون رقم -5
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والذي یمثلھ ناظر الملك581-75الصادر بموجب الأمر ج.م.قمن 49والمادة 
الوقفي الذي یقع علیھ الالتزامات الواجبة على المؤجر بما یتناسب مع طبیعتھ ونظامھ

المستأجر الذي یقع على عاتقھ التزامات عادیة المنصوص علیھا في القانون *
:المدني السابق الذكر والتي نذكر منھا

:" التي تنص على أنھ 582-75الصادر بموجب الأمر ج.م.قمن 491المادة 
یلتزم المستأجر بأن یستعمل العین المؤجر حسبما وقع الاتفاق علیھ، فإن لم یكن ھناك 

".اتفاق وجب على المستأجر أن یستعمل العین المؤجرة بحسب ما أحدث لھ

ة القانون المدني الذي یمثل الشریعة في جمیع فانطلاقا من ھذه المادة المأخوذ
یجب أن تخضع العین الموقوفة المؤجرة للاتفاق القائم بین طرفي التعاملات المدنیة

"عقد الإیجار ما لم یكن ھناك اتفاق آخر یخالف ذلك 

لا یجوز للمستأجر أن :" 3من ذات القانون على أنھ492وقد نصت المادة 
.یحدث بالعین المؤجرة أي تغییر بدون إذن مكتوب من المؤجر

العین المؤجرة یلزم بإرجاعھا إلى الحالة التي إذ أحدث المستأجر تغییر في
.كانت علیھا ویعوض الضرر عند الاقتضاء

وإذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر تغییرات في العین المؤجرة زادت في قیمتھا 
أو وجب على المؤجر عند انتھاء الإیجار أن یرد للمستأجر المصاریف التي أنفقھا 

"ما لم یوجد اتفاق یقضي بخلاف ذلك،قیمة ما زاد في العین المؤجرة

إذ أكد المشرع الجزائري في ھذه المادة على أنھ لا یجوز للمستأجر أن یحدث 
أي تغییر في العین المؤجرة إلا بناءا على إذن من المؤجر وقد أكد أیضا على 
ضرورة إرجاع المؤجر مصاریف التي أنفقھا المستأجر على العین الموقوفة وذلك 

.دت منق قیمة للعینلقاء ما زا

:4على أنھ58-75الصادر بموجب الأمر ج.م.قمن 493كما نصت المادة 
یجوز للمستأجر أن یضع بالعین المؤجرة أجھزة لتوصیل المیاه والكھرباء والغاز "

والتلفون وما یشبھ ذلك على شرط أن لا تخالف طریقة وضع الأجھزة القواعد 

المشار إلیھ سابقا58-75ني الصادر بموجب الأمر القانون المد-1
المشار إلیھ سابقا58-75القانون المدني الصادر بموجب الأمر -2
المشار إلیھ سابقا 58-75القانون المدني الصادر بموجب الأمر -3
.المشار إلیھ سابقا58-75القانون المدني الصادر بموجب الأمر -4
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أن وضع الأجھزة تھدد سلامة العقار فإذا كان تدخل المعمول بھا إلا إذا أثبت المؤجر
المؤجر لازما لذلك جاز للمستأجر أن یطلب منھ ھذا التدخل على أن یتكفل المستأجر 

".یرد ما ینفقھ المؤجر من مصاریف

یلتزم المستأجر بالقیام :" من ذات القانون على أنھ 494وكذلك نصت المادة 
جاري بھا العمل ما لم یوجد اتفاق على خلاف بالترمیمات الخاصة بالإیجار وال

.1"ذلك

ھذه كانت بعض المواد التي تنص على التزامات المستأجر تجاه العین المؤجرة 
.انطلاقا من القانون المدني الذي ینص على عقد الإیجار بصفة عامة) أي الموقوفة (

إیجار السالف الذكر على نموذج 381-98ر.ت.مفبالإضافة إلى ذلك فقد نص 
الوقف المعتمد من قبل الشؤون الدینیة والأوقاف الذي نص على مجموعة من 

).للمؤجر والمستأجر(امات بالنسبة الالتز

تؤجر الأملاك :"2من قانون الأوقاف التي تنص على أنھ42فبموجب المادة 
الوقفیة وفقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول مع مراعاة أحكام الشریعة 

".الإسلامیة

یباشر ناظر الملك :"التي تنص على أنھ 98/3813ر.ت.ممن 13وكذا المادة 
الوقفي عملھ تحت مراقبة وكیل الأوقاف ومتابعة ویتولى على الخصوص المھام 

:الآتیة

السھر على العین الموقوفة، ویكون بذلك وكیلا على الموقوف علیھم وضمانا -1
لكل تقصیر

المحافظة على الملك الوقفي ملحقاتھ وتوابعھ من عقارات ومنقولات -2

القیام بكل عمل یفید الملك الوقفي، أو الموقوف علیھم-3

ھا وبشروط دفع الضرر عن الملك الوقفي، مع التقیید بالتنظیمات المعمول ب-4
الواقف 

.المشار إلیھ سابقا58-75الصادر بموجب الأمر القانون المدني -1
المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-91القانون رقم -2
المشار إلیھ سابقا 98/381المرسوم التنفیذي 13المادة 3
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السھر على صیانة الملك الوقفي المبني وترمیمھ وإعادة بنائھ عند الاقتضاء -5

السھر على حمایة الملك الوقفي والأراضي الفلاحیة الوقفیة واستصلاحھا -6
".10-91ر.قمن 45وزراعتھا وفقا للأحكام المادة 

تنمى الأملاك الوقفیة :"على أنھ 1من قانون الأوقاف45إذ تنص المادة 
الواقف وطبقا لمقاصد الشریعة الإسلامیة في مجال الأوقاف وتستثمر وفقا لإرادة 

".حسب كیفیات تحدد عن طریق التنظیم

:فعلیھ فإنھ یمكن أن نستخلص التزامات تأجیر الملك الوقفي في

التزامات مؤجر الملك الوقفي:أولا

الوقفي المؤجر وملحقاتھتسلیم المستأجر الملك -
تعھد الملك الوقفي المؤجر طیلة مدة الإیجار لیبقى صالحا للانتفاع بھ -
الامتناع عن المساس بحقوق المستأجر في التمتع بالأماكن المؤجر تمتعا -

.ارتیاحا
ات العامة للمستأجر الملك الوقفيالتزام:ثانیا

ما أعد لھ والامتناع عن إحداث الالتزام باستعمال الملك الوقفي المؤجر وفق-
تغیرات فیھ

التزام المستأجر بالمحافظة على الملك الوقفي المؤجر-
.الالتزام بدفع ثمن الإیجار في الموعد المتفق علیھ ورد الملك الوقفي المؤجر -

مات الخاصة لمستأجر الملك الوقفيالالتزا: ثالثا

الملك الوقفي خلال الأشھر الثلاثة الالتزام بتقدیم طلب تجدید عقد الإیجار -
.الأخیرة من مدتھ

الالتزام بجمیع الأعباء الواردة على العقار الوقفي المؤجر باستثناء دفع -
.الضرائب والرسوم

الالتزام المستأجر بتسدید تكالیف إیصال الكھرباء والماء والغاز وفاتورات -
.استھلاكھا

ة للغیرالالتزام بعدم نقل القاعدة التجاری-

المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-91القانون رقم -1
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وینتھي عقد الإیجار بانتھاء المدة أو انتھاء عقد الإیجار لأسباب عامة قبل انتھاء 
.1مدتھ

استغلال الأملاك الوقفیة القابلة للبناء:الفرع الثاني

إن مبدأ عمارة الأوقاف ھو مبدأ أصیل حرص علیھ الفقھاء والمشرعون 
شمول خیره لمستحقیھ بغرض ضمان استمراریة الوقف في عطائھ وتنامي غلتھ و

یبدأ الصرف من غلتھ لعمارتھ قبل الصرف :"لریعھ ولذلك أوضح أحد الفقھاء بأنھ
من المستحقین ومع النص على أولویة عمارة الأوقاف من غلتھا إلا أن ذلك لم یحقق 
الغرض من الصیانة الشاملة للعقارات، نظرا لعدم وجود حرص من بعض النظار 

الیة لأعمار الوقف عند استھلاكھ ونظرا لصعوبة على إیجاد المخصصات الم
التصرفات الاستثماریة كالبیع والاستبدال الأعیان الموقوفة، فقد أثقل الوقف بالعدید 
من العقود الاستثماریة أو حقوق الإقرار والتي تشمل جمیع الصیغ على عقد الإیجار 

.2دمة عند توقیع العقدمع اختلاف في حریة التصرف في العین الموقوفة والمبالغ المق

ونظرا لأن عائدات الملك الوقفي عادة ما تكون ضئیلة لا تستطیع تمویل عملیة 
بناء أرض ولا حتى إصلاح ما تخرب واندثر من البناء ،كما أن الھیئة المكلفة 
بالأوقاف في ھذه الحالة تعجز عن إیجاد المستأجر بأجرة معجلة یقبل استجار 

فقد اھتدى المشرع تكون علیھا لكثرة النفقات التي تتطلبھا،الأرض على الحالة التي 
إلى النص على عقود تتماشى مع طبیعة الأرض الموقوفة وذلك في نص الأولى 
على عقد المرصد الذي یرد على الأرض الموقوفة القابلة للبناء، ونصھ في الثانیة 

المبنیة المعرضة على عقد الترمیم أو التعمیر الذي یرد على الأرض الموقوفة 
.للخراب والاندثار 

عقد المرصد:أولا

الاتفاق بین إرادة الوقف وبین المستأجر للقیام بإصلاح ھو عقد یتم بموجبھ 
الأرض وعمارتھا وتكون نفقاتھا دنیا مرصدا على الوقف ویكون على الأرض 

مشتق من الخربة غیر القابلة للاستئجار ،ولا توجد بھا غلة لإصلاحھا ولفظ المرصد 
.الإرصاد أي الإعداد یقال أرصده للدین أي أعده لھ

58بن تركي نسیمة، المرجع السابق ، ص-1
الشروط الاقتصادیة ومستلزمات التنمیة، الطبعة الأولى، الأمانة العامة (فؤاد عبد الله العمر، استثمار الأموال الموقوفة -2

.2006للأوقاف ،الكویت، 
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05الفقرة 26أما المشرع الجزائري فینص على عقد المرصد بموجب المادة 
ھو عقد یسمح بموجبھ لمستأجر الأرض بالبناء :"07- 01من قانون الأوقاف رقم 

ق طیلة مدة فوقھا مقابل استغلال إرادات البناء، ولھ حق التنازل فیھ باتفاق مسب
.101-91ر.قمن 25استھلاك قیمة الاستثمار مع مراعاة أحكام المادة 

وفي مقابل ذلك نجد أن الفقھ الإسلامي یعرفھ على أنھ اتفاق بین إدارة الواقف 
وبین المستأجر للقیام بإصلاح الأرض وعمارتھا وتكون نفقاتھا دنیا مرصدا على 

مالھ الخاص بإذن من المتولي عند عجز الوقف ،وما یدفعھ المستأجر ویكون من 
الواقف عن ذلك لعدم وجود غلة في الوقف یعمر بھا وفي حال ثبوت أن العمارة 

وإذا كان أرضا فلاحیة التزام ضروریة لھ، فإذا كان دارا التزام بترمیمھا ،
بإصلاحھا للزراعة ،وإذا كان مخصصا للبناء التزام بالبناء علیھ فالمرصد عقد إیجار 

رتب عنھ تتمیز أوقاف المھدمة غیر صالحة للانتفاع بھا ولا توجد بھا غلة تتفق یت
.على عمارتھا 

لمقاولةعقد ا: ثانیا

لقد نص المشرع على عقد كأسلوب من أسالیب الاستثمار في مجال الأوقاف 
السالف 072-01ر.قمن 06مكرر 26المبینة أو القابلة للبناء من خلال المادة 

الذكر والتي جاءت متفقة ومتماشیة تماما مع مفھوم وأحكام عقد المقاومة التي نظمھا 
وما یلیھا من 549الأحكام العامة المنصوص علیھا في القانون المدني لاسیما المادة 

حیث الثمن والالتزامات والحقوق المتقابلة بین المقاولة والجھة الموقوف علیھا وكذا 
.عقد المقاولةمن حیث انقضاء

ھو عقد یتعھد ،سالفتي الذكر549و6مكرر 26وعقد المقاولة المادتین 
بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو یؤدي عملا مقابل أجر یتعھد بھ التعاقد 
الآخر ویون الثمن حاضرا كلیا أو مجزئا على أقسام حسب الاتفاق المبرم بینھما 

التحلل من عقد ة القائمة على الوقف أو الناظر ویجوز للموقوف علیھ أو السلط
المقاولة المبرم ووقف التنفیذ في أي وقت قبل إتمام العقد على أن یتم تعویض المقاول 
عن جمیع ما أنفقھ من المصاریف وما أنجزه من أعمال وما فاتھ من كسب ولحقھ من 

.خسارة بمقتضى عقد المقاولة

10-91یعدل ویتمم القانون رقم 2001مایو سنة 22الموافق ل1422صفر عام 28المؤرخ في 07- 01القانون رقم - 1
29ع .ر.والمتعلق بالأوقاف ج1991أبریل سنة 27الموافق ل1411ل عام شوا12المؤرخ في 

.المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا07-01من القانون رقم 06مكرر 26المادة -2
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والمبالغ التي أنفقت على تنفیذ ما لم یتم، وذلك أن تدفع قیمة الأشغال المنجزة 
.1بقدر النفع یعود علیھا من ھذه الأعمال والنفقات

عقد القرض الحسن: ثالثا

وھو إقراض المحتاجین قدر حاجتھم على أن یعیدوه في أجل متفق علیھ حسب 
إذ اعتبر المشرع الجزائري عقد الحسن من 072-01ر.قمن 10مكرر 26المادة 

سالیب التي یمكن اللجوء إلیھا من أجل تنمیة الأملاك الوقفیة العامة عن طریق الأ
.تحویل الأموال المجمعة إلى استثمارات منتجة

عقد المضاربة الوقفیة: بعارا

وھي التي یتم فیھا استعمال بعض ریع الوقف في التعامل المصرفي والتجاري 
شریعة الإسلامیة قبل أن الإشكال من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف، وفق أحكام ال

الذي یبقى مطروحا ھو أن المنظومة المصرفیة الجزائریة تتعامل بالربا باستثناء بنك 
.ما یتنافى ومقضي استثمار الأوقافالبركة، م

الودائع ذات المنافع الوقفیة: ساخام

وھي التي تمكن صاحب من المال لیس من حاجة إلیھ في فترة معینة من تسلیمھ 
.للسلطة المكلفة بالأوقاف في شكل ودیعة

سیسترجعھا متى شاء، مما یمكن السلطة المكلفة بالأوقاف من توظیف ھذه 
.الودیعة مع ما لدیھا من أوقاف

وما یمكن ملاحظتھ أیضا على ھاتھ العقود وجود تشابھ بینھا، فمعظمھا لا یخرج 
في أن الأملاك الوقفیة عن إطار الاستغلال بواسطة الإیجار الوقفي، وھي تعكس ب

،كما ا تعاني من ضعف في مركزھا الماليوأنھ،الجزائر أكثرھا عقارات وأراضي
أن ھذه العقود ھي عقود تمویل، استغلالي أكثر منھا عقود استثمار ،ھذا إلى جانب 

.أنھ لم یتم توضیح وسائل وكیفیات تنظیمھا وتفعیلھا

عاطلةالوقفیة الاستغلال الأملاك : الفرع الثالث

146زردوم صوریة، المرجع السابق ص-1
.االمتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابق07-01من القانون رقم 10مكرر 26المادة -2
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بكیفیة الاستغلال الأراضي 07-01ر.قمن 02مكرر 26لقد جاءت المادة 
یمكن أن تستثمر ،عن الاقتضاء الأرض الموقوفة العاطلة :"الوقفیة العاطلة بقولھا

لمده أو للغرس /بعقد الحكر الذي یخصص بموجبھ جزء من الأرض العاطلة للبناء و
معینة مقابل دفع مبلغ یقارب قیمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد مع التزام 

أو الغرس /المستثمر بدفع إیجار سنوي یحدد في العقد مقابل حقھ في الانتفاع بالبناء و
المؤرخ في 10-91من القانون رقم 25وتوریثھ خلال مدة العقد مع مراعاة المادة 

.1"1991أبریل سنة 27ل الموافق1411شوال عام 12

والذي أوجده الفقھاء للتحایل على أحكام الوقف الجامدة، وتلمس ثغرة تنفد منھا 
یدا الإصلاح إلى الأعیان الموقوفة المخربة والملاحظ من المادة المذكورة أن 

ولعل ذلك یشیر أو ینم عن خطورة  " عند الاقتضاء"المشرع جعل ھذا بھا المادة بلفظ 
.على الانعقادھذا العقد

فمن حیث التكییف الفقھي والقانوني ھذا العقد یعتبر الحكر ھو عقد إجارة حیث 
یملك المستحكر المنفعة بموجب العقد طوال المدة المتفق علیھا، وإذا انتھت المدة 
انفسخ العقد، وعادت المنفعة إلى المحكر، ھذا ھو الأصل إلا أن الفقھاء ذكروا أن 

كان قائما بعد انتھاء المدة، فلیس للمحكر إخراجھ إذا رضي بدفع بناء المستحكر إذا
.2أجرة المثل

:ولھذا فالعقد الحكر شروط تمیزه كباقي العقود الأخرى ذكر منھا 

شروط عقد الحكر- أ

عقد الحكر من العقود الشكلیة الذي لزم لانعقاد وجوب تسجیلھ في دائرة -1
.الأراضي والمساحة

و مصلحة محققة للوقف استدعت التحكیر وجود ضرورة أ-2
أن یتم التحكیر بإذن من المحكمة المختصة أو الجھة المختصة المشرفة على -3
.الوقف
.أن یتم التحكیر لقاء أجر عدد لا یقل عن أجر المثل-4
لا یجوز التحكیر لمدة تزید على خمسین سنة ،فإذا عینت مدة تزید على ذلك، -5

.بر الحكر معقودا لمدة خمسین سنةأو لم تعین مدة اعت

.المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا07-01مكرر من القانون رقم 2المادة -1
83لعمارة سعاد، المرجع السابق، ص-2
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:آثار عقد الحكر-ب

المحتكر أو غرس في الأرض المحتكرة، ثبتت تتحقق آثار عقد الحكر متى بني
لھ حق القرار فیھا فلا تنتزع من یده، كما یخول حق الحكر صاحبھ الانتفاع بالأرض 
الموقوفة استعمالا أو استغلالا فلھ إقامة المباني والغراس علیھا، واستعمالھا لأي 

ن ملكا غرض آخر لا یضر بالوقف ویحدثھ المحتكر على عقد الأرض المكررة یكو
لھ، كما یحق للمتحكر أن یتصرف في حق الحكر ذاتھ بالبیع والوصیة، كما أن ھذا 

.الحق ینتقل إلى الورثة من بعده

ویجب على المحتكر مقابل ھذه المزایا، أن یتخذ جملة من الوسائل التي تجعل 
علیھا وطبیعةالإنفاقغلال، مراعیا للشروط التي یتم تالأرض المحكرة صالحة للاس

وما یقضى عرف المكان الذي تقع بھ أملاك الوقف ،الأرض والغرض الذي أعدت لھ
.1وعقاراتھ

استثمار الأملاك الوقفیة: الثالثالمطلب 

تنحصر الاستثمارات الجدیدة للأوقاف حالیا في ما یتم إنشاؤه من متاجر ملحقة 
بالمساجد والمدارس القرآنیة والمراكز الثقافیة الإسلامیة ،أما استغلال الأوقاف 
القائمة فیتم عن طریق الإیجار بالتراضي بالنسبة للمساكن، وعن طریق المزاد العلني 

اضي الفلاحیة والبساتین المشجرة والأراضي المالیة بالنسبة لاستغلال المتاجر والأر
.وتودع إیراداتھا في حساب مركزي مجمد، إذ لم تحدد لھا مجالات الصرف

والأوقاف في الجزائر بشكلھا التقلیدي تنقسم إلى أوقاف ثابتة كالمباني، 
الأراضي الزراعیة وأوقاف منقولة كوقف المصاحف والكتب وغیرھا والأوقاف كما 

معتاد باقیھ على ھذه الصفة تخضع إلى شرط الواقف من حیث صرف المنفعة، ھو 
سواء أن كان خاصا أو عاما أو كلاھما معا، إذ لا توجد إمكانیة لاقتطاع جزء من 

.عائد الأعیان الموقوفة بغرض إعادة استثماره منعا للإخلال بشروط الواقفین

یاة المعاصرة فإنھ یتعذر على وبالنظر إلى التعقید المتزاید الذي تتسم بھ الح
مؤسسة الوقف القیام بدور تنموي فعال، في غیاب آلیة تحول الأول الموقوفة إلى 
ثروة مجددة خاضعة لعملیة تجدد رأس مال وقادرة على تعزیز البنیة الإنتاجیة للأمة، 
ولعل الخروج من ھذا الإشكال یبرز الحجة إلى آلیة جدیدة تمكن من ممارسة الوقف 

161-160،المرجع السابق، ص"دراسة مقارنة"منذر عبد الكریم القضاة، أحكام الوقف -1
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وتخدم في الوقت ذاتھ ) أي الدین الإسلامي(ا لصورتھ التي أقرھا الشارع الحنیف طبق
.1أھدافھ الاقتصادیة والاجتماعیة

- 01بإصدار القانون رقم 2001الأمر الذي لفت انتباه المشرع الجزائري سنة 
كیفیات تنمیة واستغلال تضمن في فحواه الم10-91المعدل والمتمم للقانون 07

.لوقفیة للخراب أو تلك المرتبطة بالأملاك الوقفیة العاطلة أو البورالأملاك ا

وسنتناول فیما یلي أھم ھذه التصرفات القانونیة المعتمد من أجل تثمیره أو 
استثمار أو استغلال الأملاك الوقفیة والتي لا تعتبر إلا عقود إیجاریة خاصة تتماشى 

.وطابع الخصوصي للوقف

ستغلال الأملاك الوقفیة الفلاحیةا: الفرع الأول

تناول المشرع الجزائري تثمیر أو استغلال الأملاك الوقفیة الفلاحیة بموجب 
المشار إلیھ سابقا والتي تنص على أنھ یمكن 07-01ر.قمن 01مكرر 26المادة 

أن تستغل وتستثمر وتنمي الأملاك الوقفیة إذا كانت أرضا زراعیة أو شجر بأحد 
:تیةالعقود الآ

ویقصد بھ إعطاء الأرض للمزارع للاستغلال مقابل حصة : عقد المزارعة -1
.من المحصول یتفق علیھا عند إبرام العقد

ویقصد بھ إعطاء الشجر للاستغلال لمن یصلحھ مقابل جزء : عقد المساقاة-2
.2معین من ثمره

عقد المزارعة: أولا

، الفقرة 01مكرر 26تضمن المشرع الجزائري عقد المزارعة بموجب المادة 
إعطاء الأرض للمزارع للاستغلال مقابل : "بأنھ07-01ر .قمنالأولى

وللإطلاع أكثر على أحكام ھذا حصة من المحصول یتفق علیھا عند إبرام العقد
-91ر.قع المادة الثانیة من العقد، خاصة من ناحیة شروطھ یتعین ربط ھذه المادة م

المتعلق بالأوقاف والتي تنص على أنھ یجب أن لا یخالف الوقف أحكام الشریعة 10
نوع من :"الإسلامیة ،بحیث اتفق جمھور الفقھاء على تعریف عقد المزارعة بأنھ 

مختارة من تجارب الدول والمجتمعات الإسلامیة، الأمانة نماذج (محمود أحمد مھدي، نظام الوقف في التطبیق المعاصر -1
)38، ص2015العامة للأوقاف ،الطبعة الثانیة، الكویت، 

المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا07-01من القانون 01مكرر 26المادة -2
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أنواع الشركات التي مضمونھا الاشتراك في المال والجھد بغیة الإسترباح على أن 
:ان المتضمنة لعقد المزارعة المتمثلة فيیتضمن العقد شروطا تتمثل أساسا في الأرك

ویشترط فیھما الأھلیة الكاملة : العاقدان-
ویشترط فیھ: المنفعة أو العمل-
تحدید جنس البذر المراد زرعھ-
بیان نصیب العاقدین من الغلة ویكون جزءا مشاعا -
مشاركة صاحب الأرض بجزء من البذر أو المساواة في المخرج أو القیمة -

بحسب العقد
.1أن تكون المنفعة مشروعة-

وھي اللفظ الدال على عقد المزارعة ومما سبق ذكره فإن عقد : الصیغة
المزارعة إذا توفرت أركانھ وشروطھ المقررة عند الفقھاء جاز التعامل بھ وترتیب 
علیھ نتائجھ من صحة المعاملة، فھو یمثل الصیغة اقتصادیة ھامة لسد الحاجیات 

.2علیھمالضروریة للموقوف 
وعقد المزارعة یتشابھ مع عقد الشركة من جانب الفقھي على اعتبرنا أنھ نوع 
من أنواع الشركة ولیس عقد من المعارضة ذلك أن الشركة والمزارعة یتساوي فیھا 
الطرفان من التحقق أو الحرمان من الحصة التي اشترطاھا لكل منھما كما درج 

ع إیجار في تمكین شخص من أرض غیره بعض الفقھ أن عقد المزارعة یتقارب م
.والانتفاع بھا شيء معلوم من محصولھا الذي یشابھ الأجرة في عقد الإیجار

والمزارعة باعتبارھا عقد فإنھ یقتضي في طرفیھ توافر شرط الأھلیة والرضا 
وأن لا یتضمن العقد شرطا فیھ جھالة أو یؤدي إلى غرر مما قد ینشب عند نزاع 

.مستقبلا

المزارعة بوصفھ عقدا محددة المدة بأنھ ینتھي بانتھاء المدة المتفق علیھا وعقد 
أو باتفاق الطرفین أو حتى بفسخھ لإحدى الأسباب الفسخ طبقا للقواعد العامة 

.المعمول بھا

قف الجزائري ،الأمانة العامة للوقف، عبد القادر بن عزوز، فقھ استثمار الوقف وتمویلھ في الإسلام دراسة تطبیقیة عن الو-1
142، ص2008الطبعة الأولى، الكویت، 

140زردوم صوریة، المرجع السابق، ص-2
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كأن یقوم المنتفع من عقد المزارعة بتصرف معین یمس بأصل ملكیة الرقیة فیھا 
بتغییر وجھتھا وغرضھا الفلاحي الذي خصصت أو بتغییر طبیعة الأرض الموقوفة 

. 1من أجلھ أو بإھمالھ
عقد المساقاة: ثانیا

كذلك نص المشرع الجزائري على المقصود بعقد المساقاة في مضمون المادة 
عقد یقصد إعطاء الشجر للاستغلال لمن :" الفقرة الثانیة على أنھ 01مكرر 26

.2یصلحھ مقابل جزء معین من ثمره

یعتبر عقد المساقاة من صیغ الاستثمار والتمویل الطویل الأجل إذ یمكن حیث 
أو ھي المساقي ) المدیریة(لمدیریة الأوقاف أن تستعملھ بأن تكون إما ھي المساقي 

للغیر لدورات متعددة من دورات الإنتاج خاصة إذ استعملت التقنیات الحدیثة في 
وكذا یساعد على الاستعمال الأمثل السقي مثل السقي بالتقطیر الذي یحفظ التربة

.3لموارد المیاه

فالمساقاة إذن ھي نوع من أنواع استغلال البساتین الموقوفة التي ضعف نتاجھا 
بسبب إھمال تخیلھا وأشجارھا وبالتالي یتم تسلیمھا إلى مساق یقوم سقیھا والعنایة 

وتختلف المساقاة بأشجارھا ،مقابل حصة شائعة من ثمرتھا یستوفیھا في مدة محددة
.عن المزارعة في أن المزارعة تكون على الأرض بینما تكون المساقاة على الشجر

ویشترط لانعقاد عقد المساقاة بعض الشروط الخاصة، من ضرورة بیان محل 
العمل أو المنفعة أي نوع من الشجر والزرع المراد سقیھ ،وكذلك ضرورة تحدید 

اللفظ الدال على المساقاة نحو عاملة وساقیت أو بما نصیب المساقي وأن یبرم العقد ب
.یدل علیھ العرف

،أما  الأجرة فإن الثمار .ویكون محل المساقاة أرضا زراعیة مشجرة موقوفة
وھي مقابل ما أداه 07-01ر.قمن 01مكرر 26تقوم مقامھا طبقا لنص المادة 

.4العامل المساقي من عمل وما قدمھ للوقف من خدمھ

143عبد القادر بن عزوز، فقھ استثمار الوقف وتمویلھ في الإسلام، المرجع السابق، ص-1
.من القانون المشار إلیھ سابقا01مكرر 26المادة -2
126بن عزوز، المرجع السابق، صعبد القادر -3
76لعمارة سعاد، المرجع السابق، ص4
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.التصرفات الغیر الجائزة في الوقف: حث الثانيالمب

إذا كان النظر والتصرف في الوقف مقیدا بالمصلحة والقانون فإن أي تصرف 
ضار بالوقف أو المستحقین لھ لا یخول للناظر أن یجیزه مثل ھذه الفعل، وذلك بناءا 

الوقفیة على التنظیم المحدد لصلاحیة ومھام ھذا الموظف في حمایة وتسییر الأملاك 
لأن ذلك ما یعد إلا تقاعس في ممارسة المھام الموكلة لھ، وقد تتنوع الأفعال الضارة 
بالوقف تنوعا كثیرا غیر أن الإشارة إلى بعضھا كالبیع، التعدي أو الإھمال قد یدل 

.على سائرھا

10-91ر.قالشيء الذي أشار إلیھ المشرع الجزائري في المادة الأخیرة من 
"تلغى جمیع الأحكام المخالفة لأحكام ھذا القانون:"بنصھ على أنھ1قافالمتعلق بالأو

ذلك فإن كل تصرف من شأنھ أن یغیر من الصفة الأیدیة والنفعیة للوقف یتم 
إلغاؤه من المشرع، ھذا فإننا سنتطرق إلى بعض التصرفات الغیر الجائزة في حق 

:الوقف وذلك وقف التفصیل الآتي

.وقافبیع الأ: المطلب الأول

سنتناول في ھذه المطلب بیع الأوقاف وقفا لنظرة الشریعة الإسلامیة التي 
اعتبره بمثابة تعد صارخ على الوقف، وإلى نظرة القانون الجزائري الذي اعتبره ھو 
أیضا من التصرفات الممنوعة أو المحظورة في حق الوقف وذلك وقف للفرعین 

:الآتیین

الشریعة الإسلامیةالبیع في :ول الفرع الأ

یقصد بالبیع في مفھوم الشریعة الإسلامیة ھو ذلك التصرف المفضي إلى 
انتھاء وزوال الملك الوقفي وباعتبار أن الوقف في غالبھا عقار أو منقول ،فإن 
تصرف البیع غیر وارد علیھ، وإن مثل ھذا التصرف ممنوع وغیر مسموح بھ وذلك 

د بھ عمر بن الخطاب رضي الله عنھ عن رسول بصریح العبارة في الحدیث الذي ر
".أن الوقف لا یباع ولا یوھب ولا یورث"الله صلى الله علیھ وسلم بقولھ 

البیع في القانون الجزائري: ثانيالفرع ال

.المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10- 91القانون رقم 1
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لقد نص المشرع الجزائري صراحة على عدم جواز التصرف في العین وذلك 
لا یجوز التصرف في :" بقولھ1فالمتعلق بالأوقا10-91ر.قمن 23بموجب المادة

أصل الملك الوقفي المنتفع بھ بأیة صفة من صفات التصرف سواء بالبیع، الھبة أو 
".نازل أو غیرھاتال

بھذا یكون المشرع الجزائري قد أكد على ضرورة عدم جواز بیع العقار الوقفي 
الأوقاف الصفة حتى ولو  كان ذلك لضرورة ملحة، وذلك بغیة المحافظة على دوام 

التي تتمیز بھا ھذه الأملاك الوقفیة ولكي لا تتسارع المستحقون إلى بیع عقارات 
.الوقف ،مما یؤدي إلى القضاء علیھا 

.إھمال الأوقاف: المطلب الثاني

سنتناول في ھذا المطلب الإھمال الذي یقع على الأعیان الموقوفة بشكل خاص 
ھاون في ترمیم الأعیان الوقفیة وإصلاحھا أو یھمل إذ أن القائم بشؤون الأوقاف قد یت

الوقوف عند حاجات الأوقاف أو یھمل فرصة المواتیة لتنمیة وتطویره إلى غیر ذلك 
من التصرفات السلبیة ولا شك أن الإھمال من أخطر التصرفات التي ترد على 

ي سنتطرق الأوقاف ،وبالتالي فھو من التصرفات الممنوعة شرعا وقانونا، النقطة الت
:إلیھ في الفرعین الآتیین

ل الأوقاف في الشریعة الإسلامیة إھما: الفرع الأول

لا :"إضرار وعلیھ فھو داخل في عموم قولھ صلى الله علیھ وسلم إن الإھمال 
الذي جعلھ العلماء قاعدة فقھیة تندرج تحتھا العدید من أبواب " ضرر ولا ضرار

المعاملات والنظریات الفقھیة واضحة في مسألة الضرر فھو ممنوع ومحرم على 
فیصبح تعویض النفس وعلى غیرھا وبذلك یدخل إھمال الأوقاف تحت ھذا الغطاء 

الأعیان الوقفیة للإھمال أمرا منھیا عنھ محرما الذي یعرض الشخص المھمل لھذه 
.2الأعیان للمحاسبة

زائريإھمال الوقف في التشریع الج: الفرع الثاني

لقد كان للإھمال الذي تعرضت لھ الأملاك الوقفیة في الجانب التشریعي قبل 
استمراریة ھذه الممتلكات فتعرض معظمھ الاستقلال وبعده أثر سلبي بالغ على 

.المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-91القانون رقم -1
ل قانون الأوقاف الجزائري ،مذكرة بن تونس زكریاء، المسؤولیة المدنیة المترتبة عن إدارة الأوقاف الإسلامیة من خلا-2

2006- 2005لنسیل شھادة ماجستیر ،تخصص شریعة وقانون 
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للاندثار، خاصة العقارات سبب تقادمھا وعدم صیانتھا وضاعت معظم الوثائق 
.1والعقود الخاصة بالأملاك الوقفیة

التعدي على الأوقاف : المطلب الثالث

سنتناول في ھذا المطلب التعدي الأوقاف بعد الذي الوجھ الآخر لبیعھا بحیث 
2المتعلق بالأوقاف10-91ر.قمن24لجزائري صراحة في المادة نص المشرع ا

على عدم جواز تعویض العین الموقوفة أو استبدالھا حالة تعرضھا للضیاع أو 
الاندثار أو في بعض الحالات أخرى المحددة على سبیل الحصر وللقانون والفقھ 
الإسلامي موقف من ھذا التصرف سنحاول التعرض إلیھ في شكل مختصر في 

.الفرعین الآتیین

لامیةالتعدي في الشریعة الإس: ولالفرع الأ

لا یخرج معنى التعدي في إصلاح علماء الشریعة عن معناه اللغوي إلا غایة ما 
أو الحق دون تقیید ومنھم /ة الحد وزفي الأمر أن منھم من أطلق التعدي بمعنى مجاو

.من قید المجاوزة بغیر المشروع ونعیر الجائز أو ما ینبغي أن یقتصر علیھ

وقاف أموالا فإنھا لا یفوقھا من حیث التعدي باعتبار أن الفقھ الإسلامي یعتبر الأ
.علیھا عن باقي الأموال فھو یدخل التعدي علیھا في باب الجنایات المعروفة

التعدي في القانون الجزائري: انيالفرع الث

الأوقاف من خلال مواده إلى مسألة التعدي على لم یذكر ولم یتعرض قانون 
ل غیر المشرع للأملاك الوقفیة كالتدریس الأملاك الوقفیة إلا من قبیل الاستغلا

10-91ر.قمن36والتزویر أو إخفاء وثائق تتعلق بالأوقاف وذلك بموجب المادة 
المتعلق بالأوقاف فھذه المادة تحیل الشخص المتعدي على قانون العقوبات إذ جاءت 

.3عامة ولم تفصل في أنواع التعدي وكیف یكون الجزاء المترتب علیھا

43محمود أحمد المھدي، نظام الوقف في التطبیق المعاصر، المرجع السابق، ص-1
.المتعلق بالأوقاف المشار إلیھ سابقا10-91القانون رقم -2
.المترتبة عن إدارة الأوقاف المرجع السابقبن تونس زكریاء، المسؤولیة المدنیة -3
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إن نظام الوقف والعقار الوقفي ھو ولید الإسلام شانھ في ذلك باقي العقارات 
.                                     الأخرى عرف تطورات وتغییرات ھامة في ظل الظروف التي عاشتھا الجزائر

سواء ،من الموضوعات ت التي عرفت جدالا واسع النطاقإذ یعتبر الوقف 
الذي یعرف في نفس الوقت جمودا انعكس سلبا أوأو القانوني المستوى الشرعيعلى 

،على حالة العقارات الوقفیة حیث جعلھا تكتسي  الغموض فیما یجري علیھا انتھاكات
.                من تذبذب في التشریع 

لجزائري سن تشریع خاص بالأوقاف أثمر عن ظھور فلقد حاول المشرع ا
م والأساس العاوضع الإطارالذي ،1991ابریل27المؤرخ في 10-91القانون

حبس العین  عن التملك على وجھ التأبید والتصدق  بالمنفعة " :القانوني للوقف بحیث
."على الفقراء أو على وجھ من وجوه البر والخیر 

،ئري اعترف وأكد على الوقف بنوعیھ العام و الخاصإذ نجد إن المشرع الجزا
الأخر من نوعا دونولكنھ لم یحرم ،إلا انھ اھتم بعنایة بالوقف العام أكثر من الخاص

. لھالحمایة القانونیة التي یضمنھا الدستور والقوانین المنظمة 

: يكما المشرع الجزائري إرساء أركانا للوقف واعتبرھا أربع أركان أساسیة وھ
.الموقوف علیھم–صیغة الوقف –محل الوقف -الواقف

حیث اشترط في بدایة الأمر إن یكون الواقف مالكا للعین الموقوفة وعلى 
.یكون محجورا علیھ وان لا، بالغا،ضرورة أن یكون الواقف ھذا الأخیر عاقلا 

ف أن یكون معلوما محددا و كما اشترط المشرع الجزائري في محل الوق
التأبید مع ضرورة عدم ، وان تكون الصیغة في الوقف تامة دالة على مشروعا
فبالإضافة إلى ھذه الأركان اشترط ،عن الموقوف علیھمأمابشرط باطل، اقترانھا

المشرع الجزائري شرط توثیق وشھر وتسجیل العقار الوقفي انطلاقا من القانون 
یة  ذلك أن الوقف ومن خلال النظام من إثبات وجود أملاك عقاریة وقف،المنظم لذلك

یرد على طبیعة انھ  عقد تبرع من نوع خاص،یوضح لنا جلیا،الذي رسمھ المشرع
عتباریة وبحمایة قانونیة متمیزة یتمتع بالشخصیة الاغیر قابل للتوارث وحق عیني 

،أو التصرف فیھ  تصرفا ناقلا للملكیة، اكتسابھ بالتقادمأوتحول دون الحجز علیھ 
مع تحصینھ بقاعدة الرسمیة في إجراءات إثبات وجوده  مما یجعل الوقف یدخل 

.مرحلة التأسیس القانوني
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بعد خروجھ منھ في فترة اتسمت بھدم أركانھ والاستیلاء علیھ وھي مرحلة 
رغم خروج الوقف انھ وإذ،من انتھاكات وتجاوزاتالأوقافواجھتھ الاستعمار وما

التي كان مرحلة رد الاعتبار والنھوض بھ من الحالة دخولھمن تلك المرحلة و
یعیشھا إلا أن ذلك یعد للأوقاف مكانتھا المرموقة وعصرھا الذھبي الذي شھدتھ خلال  

. مرحلة الحكم الإسلامي الدولة الجزائریة
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:قائمة المصادر
المصادر الشرعیة

الكریمالقران 
الحدیث الشریف

المصادر القانونیة
:الدساتیر)1

32الجریدة الرسمیة العدد1989- 02-23دستور الجزائر المؤرخ في
.76الجریدة الرسمیة العدد 1996- 12-08دستور الجزائر المؤرخ في 
14الجریدة الرسمیة العدد2016- 03-07دستور الجزائر المؤرخ في 

:والأوامرالقوانین)2
بر سنة سبتم26الموافق ل1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75الأمر.1

.المتضمن القانون المدني1975
قانون التوجیھ المتضمن 1990مبر نوف18المؤرخ في 25-90القانون رقم .2

49ع .ر.ج1990-25المؤرخ في 26-25بالأمرالمعدل والمتمم ،العقاري
ع .ر.المتضمن قانون الأوقاف ج1991ابریل 27المؤرخ في 10-91القانون رقم .3
1991ماي 08المؤرخة في  21
2001مایو سنة 22الموافق ل 1422صفر عام 28المؤرخ في 07-01لقانون ا.4

.والمتعلق بالأوقاف1991ابریل 27المؤرخ في 10-91للقانون المعدل والمتمم 
دیسمبر 14الموافق ل1423شوال عام 10المؤرخ في 10-02القانون رقم .5

83ع.ر.ج1991ابریل 27المؤرخ في 10-91المعدل والمتمم للقانون 2002
2002دیسمبر 15المؤرخة في 

1390شوال عام 17في المؤرخ 86-70قانون الجنسیة الصادر بموجب الأمر.6
المؤرخ في 01-05المعدل والمتمم بموجب الأمر 1970سنة دیسمبر 15الموافق ل

15ع.ر.ج2005فبرایر 27
یونیو سنة 09الموافق ل1404رمضان عام 09المؤرخ في 11-84القانون رقم .7

محرم 18المؤرخ في 02-05المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر 1984
.2005یونیو 22المؤرخة في 43ع.ر.ج2005فبرایر 27الموافق 1426عام 
فبرایر المتضمن 20الموافق ل1427محرم عام 21المؤرخ في 02-06القانون .8

.2006مارس 14المؤرخة في 14ع .ر.مھنة الموثق ج
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فبرایر 25الموافق ل1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08القانون رقم .9
الإجراءات المدنیة والإداریة المتضمن قانون 2008
فبرایر 04الموافق ل1435ربیع الثاني عام 04المؤرخ في -14القانون رقم .10

یونیو 08صفر الموافق ل18المؤرخ في 156-66المعدل والمتمم للأمر 2014
2فبرایر  16في المؤرخة 07ع .ر.العقوبات جو المتعلق بقانون 1966

المراسیم التنظیمیة)3
 المراسیم الرئاسیة

المتعلق بالتعین في 1999-10-27المؤرخ في 240-99المرسوم الرئاسي رقم 
1999لسنة 76ع .ر.الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة ج

 المراسیم التنفیذیة
المتعلق ببناء المسجد  1991-03-23المؤرخ في 82-91المرسوم التنفیذي رقم -1

1991لسنة 16ع .ر.وتنظیمھ وتسییره و تحدید وظیفتھ ج
لأولالموافق 1419شعبان 12المؤرخ في 381-98المرسوم التنفیذي رقم -2

ذلك  كیفیات یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا1998دیسمبر 
سنة ل90ع .ر.ج
1427ربیع الثاني عام25المؤرخ في 146-2000المرسوم التنفیذي رقم -3

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون 2000یونیو 28الموافق ل
2000-07-20المؤرخة في 38ع .ر.الدینیة  ج

إحداث یتضمن 2000نوفمبر 18المؤرخ في 371-2000المرسوم التنفیذي رقم -4
2000نوفمبر21المورخة في 17ع .ر.المفتشیة العامة في وزارة الدینیة ج

القرارات الوزاریة)4

لجنةنشاءالمتضمن إ1999فیفري 21لمؤرخ في ا29القرار الوزاري رقم 
وقاف وتحدید مھامھا وصلاحیات ھا الصادرة عن وزارة الشؤون الدینیة الأ

.32ع .ر.والأوقاف ج
المراجعقائمة 

المؤلفات
 العامةالكتب

،دار الھدى للنشر والطباعة والتوزیع،معجم الھدى،إبراھیم قلاني-1
.1997،بدون طبعة،الجزائر
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دار الأكادیمیة للطبع والنشر ،مدخل للعلوم القانونیة،احمد سي علي-2
.2011-2012،الطبعة الأولى،والتوزیع
الجزائر للطباعة والنشر ،دار ھومھ،نظریة المال العام،أعمر یحیاوي-3

.2005الجزائر ،الطبعة الثانیة،والتوزیع
الطبعة ،دیوان المطبوعات الجامعیة،المبادى العامة للقانون،محفوظ لعشب-4

.2006الثالثة 
 لخاصةاالكتب:
الأمانة العامة ،دور الوقف في تنمیة المجتمع المدني،إبراھیم عبد الباقي-1

.2006،الكویت،الطبعة الأولي،الأوقاف
مجالاتھ وإبعاده " الوقف الإسلامي "احمد الریسیوني -2

ww.gulfkids.com:الموقع / 2016-02-10-

دار الثقافة لنشر "  دراسة مقارنة "أحكام الوقف ،منذر عبد الكریم القضاة-3
الأردن،والتوزیع

الأمانة العامة ،دور الوقف في تنمیة المجتمع المدني،عبد الباقيإبراھیم-4
.2006،الكویت،الطبعة الأولي،الأوقاف

،دار المطبوعات الجامعیة،دراسة مقارنة" متولي الوقف "محمد رافع یونس -5
.2008، مصر، بدون طبعة

نماذج مختارة من (نظام الوقف في التطبیق المعاصر ،محمود احمد مھدي-6
2008الكویت ،الطبعة الثانیة،الأمانة العامة الأوقاف،)تجارب الدول والمجتمعات 

.
عن الوقف الجزائر ةدراسة تطبیقی" فقھ الوقف وتمویلھ ،عبد القادر بن عزوز-7
.2008الكویت ،الطبعة الأولى،الأمانة العامة للأوقاف، "ي
، الطبعة الثانیة،الأمانة العامة للأوقاف،الوقفمموجزا حكا،عیسي زكي-8

1995الكویت، 
الشروط الاقتصادیة ومستلزمات " استثمار الأموال الموقوفة ،عمفؤاد عبد الله ال-9

.2006،الكویت، الأمانة العامة للأوقاف،التنمیة
الموقعتاریخ وحضارة "الوقف في الاسلام ،الطاھر الزیاني-10

www.alullcah.net 2016-02-10
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: الموقعاحكام الوقف والوصیة والفرق بینھا ،صالح السدلان-11
www.ktibat.com

الرسائل
أطروحة ،تطور قطا ع الأوقاف في الجزائر تنمیة موارده،دلالي الجیلالي-1

.2015-2014جامعة الجزائر ،لنیل شھادة دكتوراه علوم في القانون الخاص
المذكرات
مذكرة لنیل شھادة ،إدارة الوقف في القانون الجزائريبن مشرنن خیر الدین، .1

.2011، بجامعة تلمسان، الماجیستر في قانون الإدارة المحلیة
،المسؤولیة المدنیة المترتبة عن إدارة الأوقاف الإسلامیة،بن تونس زكریاء.2

.2006-2005،مذكرة لنیل شھادة الماجیستر تخصص شریعة وقانون
مذكرة لنیل شھادة من ،أحكام الوقف في التشریع الجزائري، بن تركي نسیمھ.3

،جامعة محمد خیضر،متطلبات نیل شھادة الماستر في الأحوال الشخصیة
.2015-2014، بسكرة

،المؤسسة الوقفیة ومساھمتھا في تمویل التنمیة المحلیة،نور الدین فرحات.4
،مذكرة من متطلبات نیل شھادة الماستر في العلوم الاقتصادیة في نقود ومالیة

.2014-2013،بسكرة،جامعة محمد خیضر
في التشریع الجزائري ،النظام القانوني للأملاك الوقفیة،زردوم صوریة.5

،جامعة الحاج لخضر،مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجیستر في القانون العقاري
.2010-2009باتنة 

،الوظیفة الدینیة للأوقاف وعلاقتھا بالتكافل  الاجتماعي،زینب بوشریف.6
2009باتنة ، جامعة الحاج لخضر

تالمقالا
مجلة ، نظام الوقف في الفقھ الإسلامي والتشریع الجزائري، محفوظ الصغیر.1

.2015دار الھدى الجزائر سنة،07ع،الباحث للدراسات الأكادیمیة
،نماذج عالمیة لاستثمار الوقف"، إحیاء الوقف في الجزائر ھشام بن عزة.2

- 06-18الجزائر–جامعة تلمسان 03ع،مجلة البحوث الاقتصادیة والمالیة
2015

المنتدیات 
الأمانة العامة ، السابعةمنتدى قضایا الوقف الفقھیة ، منذر عبد الكریم القضاة-1

.2015،الطبعة الأولى،للأوقاف
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العامة الأمانة ،السابعةمنتدى قضایا الوقف الفقھیة ،سعید البغداديمحمد -2
www.awqaf .orgالطبعة الأولى،للأوقاف

:الالكترونیةالمراجع
www. Tomona. Net/ 2016-04-15

www. Wikipedia.org/ 2016-04-16
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01مقدمة
ماھیة الوقف: الفصل الأول

06مفھوم الوقف: المبحث الأول
06.تعریف الوقف: المطلب الأول
06تعریف الوقف لغة:الفرع الأول
06تعریف الوقف اصطلاحا: الفرع الثاني

07الاصطلاح الشرعيتعریف الوقف في 
09تعریف الوقف في الاصطلاح التشریعي

10الأشیاء المعتبرة عقارات: أولا
10العقارات بطبیعتھا-1
11العقارات بالتخصیص-2
12الأشیاء المعتبرة منقولات: ثانیا
13خصائص الوقف: المطلب الثاني
13الوقف عقد تبرعي من نوع خاص: الفرع الأول
14الوقف حق عیني: الفرع الثاني
15الشخصیة المعنویة للوقف: الفرع الثالث

15ذمة مالیة: أولا
16الأھلیة: ثانیا
16الموطن: ثالثا

16نائب یعبر عن إرادتھ ویتقاضى باسمھ: رابعا
17تمییز الوقف عن ما یشابھھ: المطلب الثالث
17تمییز الوقف عن الھبة: الفرع الأول
18تمییز الوقف على الوصیة:الفرع الثاني
19تمییز الوقف عن المال العام: الفرع الثالث
21النطاق القانوني للوقف: المبحث الثاني

21أركان الوقف: الأولالمطلب
22الواقف: الأولالفرع
26العین الموقوفة: الثانيالفرع

أي من أشیاء الملموسة (متقومةالعین الموقوفة تكونأن -1
)ومشروعة 

26

27أن تكون العین الموقوفة معلومة-2
27أن تكون العین الموقوفة ملكا للواقف-3
27أن تكون العین الموقوفة عقار أو منقولا-4

28صیغة الوقف: الثالثالفرع
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29الموقوف علیھم: الرابعالفرع
30إلزامیة توثیق الأملاك الوقفیة-1
31إلزامیة تسجیل الأملاك الوقفیة-2
31إلزامیة شھر الأملاك العقاریة-3

32أنواع الوقف: الثانيالمطلب
34الحمایة المقررة للأملاك الوقفیة: الثالثالمطلب

34الحمایة الدستوریة: الأولالفرع
34الحمایة المدنیة:الثانيالفرع

35مبدأ عدم جواز التصرف في الوقف-1
35مبدأ عدم جواز الاكتساب بالتقادم-2
36قاعدة عدم جواز الحجز-3

36)الجزائیة(الحمایة الجنائیة : الثالثالفرع
39الحمایة الإداریة: الرابعالفرع

التصرفات الواردة على الأملاك الوقفیة: الثانيالفصل
42إدارة الأملاك الوقفیة: الأولالمبحث
42أجھزة تسییر الأملاك الوقفیة:الأولالمطلب

42)الوطني(أجھزة على المستوى المركزي : الأولالفرع
43المفتشیة العامة: أولا
43مدیریة الأوقاف والحج:ثانیا
44لجنة الأوقاف: ثالثا

44لجنة الأوقافتشكلیة-1
46وصلاحیات اللجنةمھام-2

المستوى اللامركزي أجھزة التسییر على : الثانيالفرع
)المحلي(

47

48مدیریة الشؤون الدینیة: أولا
49مؤسسة المسجد: ثانیا

50جھاز التسییر المباشر: الثالثالفرع
51شروط تعیین الناظر على الوقف:أولا

53مھام ناظر الوقف: ثانیا
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54انتھاء مھام ناظر الوقف: ثالثا
56الوقفیةإیجار الأملاك : الثانيالمطلب

59إیجار الأملاك الوقفیة بالمزاد:أولا
61إیجار الأملاك الوقفیة عن طریق التراضي: ثانیا

62إجارة الأملاك الوقفیة الفلاحیة: الأولالفرع
68التزامات مؤجر الملك الوقفي:أولا
68التزامات العامة للمستأجر الملك الوقفي:ثانیا
68الخاصة لمستأجر الملك الوقفيالالتزامات : ثالثا

69استغلال الأملاك الوقفیة القابلة للبناء:الثانيالفرع
69عقد المرصد:أولا
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ملخص
الوقف من الأنظمة ذات الطابع الإسلامي القائمة على السلطة الإداریة نظام یعتبر 

المستقلة المتواجدة على المستوى الوطني للدولة والمتمثلة في وزارة الشؤون الدینیة 
.والأوقاف التي تتولى مھمة إدارة وتسییر ھذه الأملاك

إلى ھیئات ولجان أخرى متواجدة على المستوى المحلي التي تعمل في بالإضافة
.محملھا على ضمان الحمایة القانونیة ھذه الثروة العقاریة

الوفق، الأملاك الوقفیة، وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، الحمایة : الكلمات المفتاحیة
.القانونیة

Résumé

Le système d’elwaqf se situ parmi les règlements à caractère islamique
basé sur l’autorité administrative indépendante.

Qui se place au niveau du ministère des affaires religieuses sur le plan
nationale de l’état.

Ce dernier à comme tache de gérer ces propriétés et d’assurer leurs
protection et veiller au son fonctionnement de leurs organismes et cermites
présente au niveau locale.

Mots clé : el elwaqf, ministère des affaires religieuses

Abstract

The « waqf » system is amony the settlements islamic charonter based
on the independent administrative oruthority that is plored at the ministry of
religious afforirs  of the starte national plan ors the lotter tasks to manage the
property and ansures their legal protection end the proper functioning of
theire present bodie and committees at loral level.

Key words : The « waqf », the ministry of religious afforirs
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